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 الباحث الأول إهداء

 إلى أىذُ ثمشج جيذُ ىزا 

 حشفاً في ىزه انذَْا انفاَْح كم يٍ ػهًني ًنٌ

إلى يصذس  جيذاً في ذقذّى انذػى لي يادّاً ًيؼنٌّاً ًَفسْاً ّهٌاإلى انزُ ينحني كم يا يمهك ... ًلم 

 الأياٌ انزُ أسرًذ ينو قٌذِ إلى ٌَس ػْني ًحظِ الجْذ ًفخشُ

 ة(((( ــــــــــــــــــذُ الحثْــــــــــــــــــــ... ))))ًان

غهَ إَساَح في حْاذِ، انتي أَاسخ دستِ تنصائحيا، ًكاَد بحشاً صافًْا يجشُ تفْض الحة، إلى أػض ًأ

ًانثسًح، إلى يٍ صّند حْاذِ تضْاء انثذس، ًشمٌع انفشح، إلى يٍ ينحرني انقٌج ًانؼضيمح لمٌاصهح انذسب، 

 قهبيًكاَد سثثًا في يٌاصهح دساستي، إلى يٍ ػهًرني انصبر ًالاجرياد، إلى انغانْح ػهَ 

 ))))أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ الحثْثح(((( 

 إلى إخٌاَِ )ياجذ ، ػًش( حفظيى الله ػض ًجم، 

 .(إخٌاذِ)إلى يٍ أػرض بهى ًأفخش بهى ًأحمهيى في قهبي 

 إلى فقْذُ انغالي أخِ / شياب سحمو الله ًأسكنو فسْح جناذو 

 ساسح إلى كم انؼائهح انكشيمح، ًصيلاء انذ

 إلى أصذقائِ ًجمْغ يٍ ًقفٌا بجٌاسُ ًساػذًَِ تكم يا يمهكٌٌ 

‌ًنكم يٍ كاٌ نو فضم في يسيرذِ ًساػذَِ ًنٌ تانْسير.

 الباحث /         

  وجدي عبدالله محند ردمان 



 د‌
 

 إهداء الباحث الثاني
 أىذُ ثمشج جيذُ ىزا إلى 

 إلى َفسِ إلى أقشب انناط  إلى يٍ قذيد سؼادذِ ًساحتي ػهَ سؼادتها 

 ((()))) أيــــــــــــــــــــِ انفاضهح ػافاىا الله(

 ))))إلى أتـــــــــــــــــــِ ...(((( 

 يٍ سحم ػٍ ػالمنا، ًيٍ أشراق إنْو تكم جٌساحِ ، ًياصال دًُ َصائحو ٌّجيني  سحمح الله ػهْو 

 إلى أقشب انناط إلى َفسِ ًيٍ شاسكرني انسشاء ًانضشاء 

 ـــِ المخهصح(((())))صًجرـــــ

 إلى إتنتيَّ انغانْرين ًقهبي انناتض ًيٍ أذشٌق لأٌ أسٍ يسرقثهيًا المششق تإرٌ الله 

 

 الباحث /     

 أحمد محند أحمد حسن 

  



 ه‌
 

 شكر وتقدير

 أًل يٍ ّشكش ًيحًذ آَاء انهْم ًأطشاف اننياس ىٌ انؼهِ انقياس الأًل ًآخش ًانظاىش ًانثاطٍ، انزُ أغشقنا تنؼًو انتي

الحًذ ًانثناء انؼظْى، ىٌ انزُ أَؼى ػهْنا إر أسسم  ملا تحصَ، ًأغذق ػهْنا تشصقو انزُ لا ّفنَ ًأَاس دسًتنا فهو جضّ

فْنا ػثذه ًسسٌنو محًذ اتٍ ػثذالله ػهْو أصكَ انصهٌاخ ًأطيش انرسهْى، أسسهو تقشآَو المثين فؼهًنا يالم َؼهى ًحثنا 

 ػهَ طهة انؼهى أّنًا ًجذ.

ذ كهو ًانشكش كهو أٌ ًفقنا ًألهًنا انصبر ػهَ المشاق انتي ًاجيرنا لإنجاص ىزا انؼًم لله الحً

 المرٌاضغ.

 ًانشكش يٌصٌل إلى كم يؼهى أفادَا تؼهًو، يٍ أًلى المشاحم انذساسْح حرَ ىزه انهحظح

سايِ محسٍ انسشُ، انزُ الأسرار انذكرٌس/ كًا َشفغ كهًح شكش إلى انذكرٌس المششف 

إنجاص بحثنا ، ًَشكش أساذزذنا انزٍّ لم ّثخهٌا ػهْنا تنصائحيى ًإسشاداتهى ، ًنخص  ساػذَا ػهَ

تانزكش الأسرار انذكرٌس / سْف الحًِْ ، ًالأسرار انذكرٌس / محًذ الحسني ، ًانؼًْذ / ػًاس 

 انضىاسُ

كًا َشكش كم يٍ يذ ننا ّذ انؼٌٌ يٍ قشّة أً تؼْذ، ًَشكش كم أساذزج قسى انششّؼح 

 ٌ في جايؼح انؼهٌو ًانركنٌنٌجْا.ًانقاٌَ

ًفي الأخير لا ّسؼنا إلا أٌ َذػٌ الله ػض ًجم أٌ ّشصقنا انسذاد ًانششاد ًانؼفاف ًانغنَ، ًأٌ يجؼهنا ىذاج 

 ييرذٍّ.

انثاحث / أحمذ محًذ أحمذ حسٍ     انثاحث / ًجذُ ػثذالله محًذ سدياٌ
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 ملخص البحث 

يتناول البحث موضوع الحيازة في القانون المدني اليمني والفقهه الإسهلامي وبعهل القهوانين المقارنهة 

ارنهة بهالقوانين كالقانون المصري والأردني والعراقي ... حيث يبرز اختلاف الأحكام المتعلقة بالحيازة مق

الأخرى، تم تناول الحيازة كوسيلة لحماية الحقوق والممتلكات، واعتبارها قرينة علهى الملكيهة توضهحها 

النصوص القانونية، كما أشار البحث إلى أهمية الحيازة فهي تنيهيم العلاقهات القانونيهة والمنازعهات، 

 وضرورة فهم القواعد المرتبطة بها.

ث مفهوم الحيازة وأركانها بما في ذلك الركن المادي والهركن المعنهوي، كمها إضافة إلى ذلك تناول البح

أستعرض شروط صحة الحيازة ووسائل حمايتها، وركز على قيمة الحيازة عنهد النهزاع، مرهيراً إلهى أن 

 الحائز يعتبر مالكاً حتى يثبت المدعي عكس ذلك.

د الحائز بعد فتهرة معينهة، ونهاقلآ الآثهار كما تم التطرق إلى نيام التقادم الذي يمنع سماع الدعوى ض

 المترتبة على الحيازة، سواء كانت لحائز حسن النية أو سيء النية.

 ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها الآتي:.

تناول المررع اليمني الحيازة وانتقالها وحمايتها إدراكاً منه لأهميتها من الناحية العملية، ولقهد أفهرد  .ٔ

ووضع لها القواعد العامة ، ثم بين ما يترتب عليها من أحكام مثلهه مثهل ريهره مهن  لها مكاناً خاصاً

فعهات (، وأكد في الوقت ذاته على حمايتها في قانون المراٛٔٔٔ-ٖٓٔٔالقوانين الأخرى في المواد )

 المستعجلة. ىوالتنفيذ الجبري ضمن الدعاو

عد الناظمة لأحكام الحيازة، ررم أهميتها، لم يرر المقنن اليمني إلى وسائل حماية الحيازة في القوا .ٕ

 (.ٕٓٗالتنفيذ الجبري في المادة )واكتفى بالإشارة إليها عرضاً في قانون المرافعات و

كما أنه لم يرر إلى الآثار المترتبة على الحائز حسن النية في القواعد الناظمة لأحكام الحيهازة ررهم  .ٖ

 .باب الغصبالآثار المترتبة على حيازته في أهميتها وبالنسبة للحائز سيء النية فقد نيم 

يدخل فقهاء القانون الوضعي الحيازة ضمن أسباب الملكية، ويدرسونها ضمن الأسباب المؤديهة إلهى  .ٗ

كسب ملكية هذا الحق أو أي حق عيني أخر ، بينما الرأي في الفقه الإسلامي أن الحيازة دليل ظنهي 

رأي في وصف الحيازة بأنها سبب للملك أو دليل عليهه، على الملكية، ومهما يكن فإن الخلاف في ال

لا يترتب عنه خلاف في النتيجة ألا وهي استحقاق الملك للحهائز وانقطهاع حجهة المحهوز عليهه إذا 

 توفرت شروط الملكية للحائز.
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 المقدمة

 الحمد ا﵀ وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: 

مني بخصوص الحيازة مختلفة عن القوانين الأخرى من حيهث عهدد النصهوص جاءت نصوص القانون الي

وطريقة صيارتها ومن حيث مكان المعالجة فقد عالج القانون اليمني احكام الحيازة في باب العقود وليس 

، في باب الحقوق العينية كما هو في القوانين المقارنة، حيث حذا المررع اليمني حذو الرريعة الإسلامية

كان أساس الحيازة في الفقه القانوني تقوم علهى أسهاس حمايهة اسهتقرار المراكهز الواقعيهة فهي  فاذا

المجتمع، ولهذا يعتبرون الحيازة سبب من أسباب الملكية، فالحيازة في ذاتها قادرة على اكسهاب الحهائز 

لمهدة المكسهبة ملكية الريء الذي يحوزه بصرف النير عن حقيقة الامر حتى وان اقر الحائز بعد مرور ا

 للحق بان يده يد راصبة.

اما أساس الحيازة في القانون اليمني والفقه الإسلامي فهو اعتبار الحيازة قرينة داله على ملكيهة الرهيء 

( مدني: من كان حائزاً لريء أو حق أعتبر مالكاً له مالم يقهم الهدليل ٔٔٔٔالمحوز، حيث نصت المادة )

ي: لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلّا ببينهة ( مدنٕٔٔٔعلى رير ذلك والمادة )

شرعية واليد الثابتة على الريء قرينة ظاههرة على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف 

 رداً ولا نكل خصمه وإنما يقر ذو اليد على يده.

والقانون ثر الحيازة على الملكية في الفقه الإسلامي فهذا بحث علمي يتناول بالدراسة والمقارنة والتحليل أ

، وسيتناول هذا البحث قيمة الحيازة كدليل عند النزاع بين الحائز ومن ينهازع فهي ملكيهة المدني اليمني

والتقهادم المهانع مهن ، المحوز ، وما يترتب على الحيازة من آثار في ذات المحوز وما ينتج عنه من منافع

أثر في الأحكههام مههن ، وهل لحسن النية أو سوئها  ودعاوى حماية الحيازة ،حائزسماع الدعوى ضد ال

الأحكام المتعلقة بموضوع البحث؛ مستندًا فيهه إلهى بعل  القانون المدني اليمني. وقد نيم جههة الحائز

قواعد الرريعة وما تخيَّره من مذاهب الفقه الإسلامي في ههذا الموضهوع، والموضهوع إذا بحهث بههذا 

 باحث عن المعرفة في هذا الموضوع.وأصله أثمر فائدة محققة لباحثه ولل القانون المدنيلتمازج بين ا

يعهد أههم  القانون؛ لأن هذا بالقانون المدني اليمنيأن يكون هذا البحث بحثًا فقهيًا مقارنها  ناوقد حرص

تطبيقهه علهى القءهايا ينيم أحكام المسائل المدنيهة، ويتهولى القءهاء  الجمهوريةموضوعي في  قانون

المدنية المعروضة عليه؛ لذا فإن هذا التكامل سيكون ميزة ينفرد بها هذا البحث عن ريهره، ورنهي عهن 

 -منهذ مهدة مهن الهزمن  انحسب استقراء الباحث -البيان أن أرلب القوانين المدنية في البلاد الإسلامية 

عا، ولا تقتصر في ذلك علهى مهذهب فقههي تستقي أحكامها المدنية من الفقه الإسلامي قواعهدا وفرو

عن الجمهوريهة اليمنيهة يصدر  بقانونمعين، فإذا كانت قوانين تلك البلاد الإسلامية بهذه المثابة، فكيف 

على ما  دستورهاالتي نص و "الإيمان يمان والحكمة يمانية"صلى ا﵀ عليه وسلم التي قال عنها رسول ا﵀ 

"الرريعة الإسلامية مصدر جميهع  (ٔ)"عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة... يلي: "الجمهورية اليمنية دولة

المقارنة تجعل من البحوث والرهروحات  القوانينوحيث أن سائر  وعلاوة على هذه الميزة؛، (ٕ)الترريعات"

ا إم القانونالفقهية على هذه القوانين مادة صالحة للرجوع إليها فيما إذا تطلب الأمر تعديل بعل نصوص 

ومقارنته مع أحكهام  القانونبالإضافة أو الحذف، وهذه فرصة علمية لكل باحث للإقبال على دراسة هذا 

يُعهدُّ مهن  القانونالفقه الإسلامي وقواعده؛ للإسهام المعرفي والعلمي في هذا المجال، لاسيما وأن هذا 

 .عروضة عليهصوصها على الوقائع المالموضوعية التي سيتولى القءاء تطبيق ن القوانين

 .ا﵀ وإن أخطأنا فمن أنفسنا فبفءل فإن أصبناونسأل ا﵀ أن يوفقنا 

 

                                                           
‌م‌1994-هـ‌1414(،‌الباب‌الأول،‌الفصل‌الأول‌،‌دستور‌الجمهورية‌اليمنية‌الصادر‌عام‌1المادة‌)(‌ 1
‌(‌المرجع‌السابق.2المادة‌)‌( 2
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 أسباب اختيار موضوع البحث /

تُعد الحيازة من العناصر الأساسية التي تساهم في تنييم العلاقات القانونية بين الأفراد، فهي تُمثهل  .ٔ

 وسيلة لحماية الحقوق والممتلكات من التعديات.

رف عن المنهج الذي سلكه القانون المدني في تقرير أحكام الموضوع محهل الدراسهة، الاطلاع والك .ٕ

ومدى تأثره بالمذاهب الفقهية الأربعة، أو اكتفائه بما قررته القواعد الكلية العامة فهي الرهريعة دون 

نين الأخذ بتوجهات الفقهاء في المسائل الفرعية، ويأخذ البحث في اعتبار أسباب اختياره كون القهوا

أو الأنيمة المدنية في البلاد العربية والإسلامية بل وبعل البلاد الأجنبية كالقانون المدني الفرنسهي 

من أكثر الأنيمة والقوانين تأثرًا بالفقه الإسلامي وقواعده، والدراسات والأبحاث الفقهيهة طافحهة  -

 بمثل هذا التقرير. 

بالنزاعهات حهول الحيهازة، حيهث تتصهاعد ههذه  يعاني المجتمع اليمني من مركلات قانونية تتعلق .ٖ

المنازعات في كثير من الأحيان إلى استخدام العنف والاعتداءات. لذلك، فإن فهم الحيهازة ووسهائل 

 حمايتها يصبح أمرًا ضروريًا لحل هذه المركلات.

مثهل  تعتبر الحيازة موضوعًا يتطلب دراسة مقارنة مع الفقه الإسهلامي والقهوانين المدنيهة الأخهرى .ٗ

القانون المصري، مما يسهم في الكرف عن أوجه الترابه والاختلاف ويساعد على استنباط الدروس 

 المستفادة التي يمكن أن تعزز من فعالية الترريعات اليمنية.

رربةً من الباحثان في المراركة العلمية في ميدان الفقه الإسهلامي والقهوانين الموضهوعية والتهي لا  .٘

 تتعارض معه؛ فقد وقع الاختيار على دراسة هذا الموضوع والبحث فيه.

 أهداف البحث:   

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسهم في تعزيز الفهم القانوني لمفهوم

 الحيازة وتقديم توصيات عملية لتحسين الإطار القانوني. ومن أبرز هذه الأهداف:

وتوضهيح تحليل المفاهيم القانونية المتعلقة بالحيازة في الفقه الإسهلامي والقهانون المهدني اليمنهي  .ٔ

 .الفروق والترابهات بينهما

 معرفة دعاوى حماية الحيازة ومدى أهميتها. .ٕ

لمترتبة على الحيازة سواءً كانت حسنة النية أو سيئة النية وكيهف تهؤثر ههذه تحديد الآثار القانونية ا .ٖ

 الحيازة على حقوق الملكية.

 دراسة المدة المانعة من سماع الدعوى ضد الحائز وكيفية تأثيرها على حقوق الأفراد في المطالبة بالملكية. .ٗ

  زة في القانون المدني اليمني.تقديم توصيات وحلول قانونية قد تسهم في تحسين تطبيق أحكام الحيا .٘

 منهج البحث:   

والتحليل لموضوع البحهث والمقارنهة  سار هذا البحث على المنهج الوصفي القائم على الوصف والتفسير

 فيه بين القانون المدني والفقه الإسلامي وبعل القوانين العربية المقارنة.

مها يتعلهق بتهراجم  في هذا البحث القواعد الركلية والموضوعية في البحهث العلمهي، عهدا ناكما راعي

البحوث في محدودية الكم، وحرصًا  لأي علم يمر، مراعاة لطبيعة هذا النوع مهن نترجملم  ناالأعلام، فإن

على استغلال الصفحات فيما يتعلق تعلقا مباشرًا بموضوع البحث، مع ما يءاف إلى ذلك من شهرة هؤلاء 

 الأعلام الذين يرد ذكرهم في هذا البحث، إذ لا يخفى مثلهم على متخصص ومنتسب لهذا العلم. 
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 الدراسات السابقة:

 الدراسة الأولى :

 –رائد عبدا﵀ محمد الدعامسة  –دراسة فقهية قانونية مقارنة  –وى حمايتها القءائية الحيازة ودعا

أطروحة لاستكمال المتطلبات للحصول على درجة الدكتوراه في القءاء الررعي، كلية الدراسهات العليها 

 م.ٕٙٓٓأيلول/ –الجامعة الأردنية  –

 .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة الآتي:

 أن الحيازة هي: وضع اليد على المحوز والتصرف فيه مءيفاً إياه إلى ملكه. 

أن الحيازة لا تتحقق إلا بتوافر عناصرها وهما: العنصر المهادي المتمثهل فهي الاسهتيلاء والعنصهر  

 المعنوي المتمثل في إدعاء الحائز ملكية الريء المحوز.

الملكية ولا يفصل بين دعهاوى الحيهازة ودعهاوى  أن الفقه الإسلامي يحمي الحيازة كثمرة من ثمرات 

 الملكية.

الحيازة في الفقه الإسلامي مصلحة يرعاها الرارع ويحميها إلى أن يتبين إرتكازها على سهبب باطهل  

فلا يعترف بها ولو طالت ومجال الحيازة هي جميع الأشياء من عقهارات وعهروض، وكهل مها يمكهن 

 ل فيها.حيازته شرعاً ما دامت قابلة للتعام

 الدراسة الثانية :

الحيازة " دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والرهريعة الإسهلامية، تهأليف بالطهاهر فوزيهة، دراسهة 

ورقلة، قسم الحقوق والعلوم  –لاستكمال متطلبات شهادة الليسانس في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح 

 م.ٕٗٔٓالسياسية، 

 هذه الدراسة الآتي:.ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 

 أن الحيازة أخذت نصيباً من الدراسة سواءً في القانون المدني أو في الرريعة الإسلامية. .ٔ

 د خص المررع الجزائري بمجموعة من النصوص القانونية حتى تكون منتجة لآثارها.ق .ٕ

ل وقد وفر القانون الجزائري والفقه الإسلامي مجموعة من النصوص لحماية الحيهازة مهن خهلا .ٖ

 الدعاوى الثلاث: دعوى استرداد الحيازة، دعوى منع التعرض، دعوى وقف الأعمال الجديدة.

 أن الفقه المالكي والمررع الجزائري أعتبر الحيازة سبباً من أسباب كسب الملكية. .ٗ

 الدراسة الثالثة:

ل درجهة الماسهتر، آثار الحيازة في الترجيح بين البينات في الفقه المالكي والترريع المغربي، دراسة لني

 م.ٕٕٕٓأيت ملول، جامعة ابن زهرة أكادير  –يحيى باعلا علي حريلآ، كلية الرريعة 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة الآتي:.

الحيازة لا يؤخذ بها كمرجح أو كسبب من أسباب الترجيح إلا فهي حهالتين أساسهيتين فهالأولى  .ٔ

ثبات وتمسك الحائز بحيازته، والثانية متعلقة بتحقق التساوي متعلقة بتجرد دعوى المدعي من الإ

 بين الحجج المتمسك بها من طرف الخصوم ليحكم بالريء المدعى فيه لمن هو بيده

تكون الحيازة عاملة إذا كان القائم ببينة حديثة التاريخ، حائزاً يتصرف تصرف المالك فهي ملكهه  .ٕ

فتقدم بينته ولو كانت حديثة العههد بالمقارنهة مهع بمحءر المدعي ولا عذر له في سكوته عنه، 

بينة المدعي، لأن تركه يتصرف فيه وهو ينير يجعل دعواه رير مسموعة ، حيث تكهون الحيهازة 

المستكملة لرروطها مانعة من سماع دعوى المحوز عليه لعدم قيام مبرر يمنعه من التعرض علهى 

 حيازة الحائز أثناء سريانها.
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  البحث: تقسيم

 مقدمة.ال

 : مفهوم الحيازة، وفيه مطلبانالأولالمبحث 

 المطلب الأول: تعريف الحيازة.

 المطلب الثاني: عناصر الحيازة

 ، وفيه مطلبان:صحة الحيازة ودعاوى حمايتها: شروط الثانيالمبحث 

 الحيازة صحة المطلب الأول: شروط 

 المطلب الثاني : دعاوى حماية الحيازة

 ، وفيه مطلبان:والتقادم المانع من سماع الدعوى لحيازة عند النزاع: قيمة االثالثالمبحث 

 والفقه الإسلاميالنزاع في القانون المدني  المطلب الأول: قيمة الحيازة عند

 القانون المدني والفقه الإسلاميالمطلب الثاني: التقادم المانع من سماع الدعوى ضد الحائز في 

 الحيازة، وفيه مطلبان:لى : الآثار المترتبة عالرابعالمبحث 

 المطلب الأول: الآثار المترتبة على الحائز حسن النية 

 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الحائز سيء النية

 الخاتمة.

 فهرس المراجع.

 فهرس الموضوعات.
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 وأركانها : مفهوم الحيازةالأولالمبحث 

 تمهيد وتقسيم :

 د معرفة ماهيتها كما أستقر على ذلهك أههل اللغهة وفقههاء القهانونلا يمكن إدراك حقيقة الحيازة إلا بع

واصطلاحاً فهي الفقهه  وقانوناًففي المطلب الأول سنقوم بتعريف الحيازة لغة  الوضعي والفقه الإسلامي،

الإسلامي وفي المطلب الثاني سنقوم بررح أركان الحيازة التي تتءمن الهركن المهادي والهركن المعنهوي 

 ية حسب ما جاء في القانون المدني والفقه الإسلامي ونوجز ذلك بالفقرات الواردة تباعاً:وركن المرروع

 المطلب الأول: تعريف الحيازة

 أولا : التعريف اللغوي:

تُرتق الحيازة من جذور ترير إلى الحوز والاحتياز، مما يعني الجمع والءم. وبالتالي، يُعتبر أي شهخص 

مالًا أو ريره، قد حازه. كما يُيههر "المصهباح المنير"حهزت الرهيء  يقوم بءم شيء لنفسه، سواء كان

 (ٔ)أحوزه حوزاً وحيازة بمعنى ضممته وجمعته" 

الجمع وكل من ضم إلى نفسه شهيئا فقههد ب"وكما جاء في الصحاح بتعريف الحيازة في اللغة فقد عرفها 

 .(ٕ) حوزا وحيازة، واحتازه أيءًا" حهازه

ها الءم والجمع والإحكام، فمن حاز داراً فقد ضهمها انالحيازة في اللغة مع بق، يتءح أنمن خلال ما س

 بقية أمواله وأستبد بها وتملكها. إلى

 :القانوني للحيازةثانيا: التعريف 

يعرف القانون المدني اليمني الحيازة بأنها "استيلاء الرخص على الريء ووضع يده عليه منقولًا كهان أو 

  .(ٖ)عقاراً" 

بأنها "وضع مادي به يسيطر الرخص بنفسه أو بالواسطة سهيطرة فعليهة علهى  ،العراقي لقانونوعرفها ا

شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق" ويرى بعل الفقهاء أن تعريف الحيهازة الهذي 

 .(ٗ)ورد في القانون المدني العراقي تناول الحيازة المادية دون الحيازة بنية التمليك 

وعرفها القانون المدني الأردني بأنها: "سيطرة فعلية من الرخص بنفسه أو بواسطة ريره علهى شهيء أو 

 .(٘)حق يجوز التعامل فيه "

                                                           
 .ٕٚٙ/ٗهه(. لسان العرب. الطبعة: الثالثة. بيروت: دار الطبع، ٗٔٗٔ -م ٕ٘ٓٓابن منيور، محمد بن مكرم بن علي )  (ٔ
 ٘ٚٛ/ٖ مادة )حهوز( لم للملايين،دار الع: بيروت. الرابعة: الطبعة. الصحاح وتاج اللغة وصحاح العربية(. مٜٜٓٔ)الجوهري، إسماعيل بن حماد : أنير(  ٕ

معههد المخطوطهات بجامعهة الهدول . الأولهى: الطبعة. المحكم والمحيط الأعيم في اللغة(. ٜٛ٘ٔ-ٖٚٚٔ)ابن سيده، علي بن إسماعيل : . ،أنير

ر الفكهر للطباعهة والنرهر دا. مقهاييس اللغهة(. مٜٜٚٔ -هه ٜٜٖٔ)ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا : أنير .ٕٛٗ/ٖ، (حوز)العربية، مادة 

 .  ٛٔٔ/ٕ، (حوز)والتوزيع، مادة 
م برأن القانون المدني اليمنهي ٕٕٓٓ( لسنة ٗٔمن القرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم )(، الباب الأول، الثبوت )الحيازة( وآثارها، ٖٓٔٔالمادة )(  ٖ

 .مٕٕٓٓ/أبريل/ٓٔ هه الموافقٖٕٗٔ/محرم/ٕٚبصنعاء بتاريخ  –الصادر برئاسة الجمهورية 
 .ٖٖٛ، صهٔشركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، ج. القانون المدني العراقي، الملكية وأسبابها(. مٖٜ٘ٔ)مصطفى حامد  ( ٗ
املات الإماراتي المع. ومثله بهذا النص قانون مٜٚٚٔ/ٔ/ٔوتم العمل به في تاريخ  مٜٙٚٔ( لسنة ٖٗرقم ) الأردني المدني القانون من( ۱۱۱۱المادة )(  ٘

م بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنرور في الجريدة الرسمية الصهادرة مهن ٜ٘ٛٔ( لسنة ٘قانون إتحادي رقم )

ههه ٙٓٗٔ/ربيع الثاني/ٚٔخمسون الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الجزء الثاني عرر السنة الخامسة عرر العدد مائة وثمانية و

 . هو كما الباقي وأبقى" ريره بواسطة أو"  عبارة حذف أنه إلا( ۱۳۱۳في المادة ) مٜ٘ٛٔ/ديسمبر/ٜٕالموافق 
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بأنها: "وضع الرخص يده على الرهيء المحهوز ظهاهرًا عليهه السعودي نيام المعاملات المدنية  هاعرفو

 (ٔ)بميهر المالك "

نها: "سيطرة شخص بنفسه أو بواسطة ريره على شيء مادي، ظهاهرا وعرفها القانون المدني الكويتي بأ

عليه بميهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، بأن يباشر عليه الأعمهال التهي يباشهرها عهادة صهاحب 

 (ٕ)"الحق

وهذه التعريفات تجتمع في المعنى الذي يتحدد به مفهوم الحيازة، وههو: السهيطرة أو وضهع اليهد علهى 

ما عداه قيود أو أوصاف يتءح بها التعريف، كوصف السيطرة أو وضع اليد بكونه مثل الريء المحوز ، و

 يث يرعر بهذا الرعور كل من يراه.، بحملكهوضع يد المالك الحقيقي أو سيطرته وتصرفه في 

كان أقرب إلى الفقههاء  القانون المدني اليمنيويلاحظ في التعريفات التي سبق سردها أعلاه، أن تعريف 

وقد أوضح أيءهاً بأنهها ( ووضع يدههية، وهو التعبير بلفظ )تيار الألفاظ الواردة في مدوناتهم الفقفي اخ

. ويتبين بما سبق من تعريفات أن مفهوم الحيازة يتركز في سيطرة شخص ما ووضع يهده علهى )إستيلاء(

به على الريء  تصرف يقومشيء محوز ، بحيث ييهره بميهر المالك، سواء باستدامة يده عليه، أو بأي 

 المحوز.

هو الغالهب، وقهد لا  فالحيازة قوامها السيطرة الفعلية على الريء، وهي قد تكون مستندة إلى حق وهذا

 .(ٖ) تستند إلى حق كما هو الرأن في الغاصب

 :ءتعريف الحيازة في اصطلاح الفقهاثالثاً: 

ازة إلا عنهد متأخري المالكية، ومن وأما تعريف الحيازة في اصطلاح الفقهاء، فلم أقف على تعريف للحي

 هؤلاء:

الريخ أحمد الدردير، حيث عرفها بقوله: "الحيازة: وهي وضع اليد على الرهيء والاسهتيلاء عليهه،  .ٔ

والتصرف يكون بواحد من أمور : سهكنى، أو إسهكان، أو زرع، أو رهرس أو اسهتغلال أو هبهة، أو 

 .(٘)+(ٗ)"عتق، أو كتابة، أو وطء في رقيقو صدقة، أو بيع، أو هدم، أو بناء، أو قطع شجر، أ

أبو الحسن العدوي، حيث عرفها بقوله : "الحيازة: وهي وضع اليد والتصرف فهي الرهيء المحهوز ؛  .ٕ

 .(ٙ)"التصرف كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وريره من وجوه

والتعريفان المهذكوران يترجمهان  ولم أقف على تعريف للحيازة عند فقهاء المذاهب الأربعة رير من ذكرتُ

وإن لم يحهددوا  -في حقيقتهما معنى الحيازة حسب سياقها الوارد عند الفقهاء، فالفقهاء رير من ذكرت 

                                                           
أم  والمنرور في جريهدة ههٗٗٗٔ/ٔٔ/ٜٕ( وتاريخ ٜٔٔنيام المعاملات المدنية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/  من (ٖٚٙ)المادة (  ٔ

م. ٖٕٕٓ/يونيو/ٖٕهه الموافق ٗٗٗٔ/ٕٔ/٘( بتاريخ ٜٚٛٗم ونرر مطبوعاً في عدد الجريدة رقم )ٖٕٕٓ/يونيو/ٜٔهه الموافق ٗٗٗٔ/ٕٔ/ٔالقرى بتاريخ 

 والذي تم العمل به بعد مءي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نرره في الجريدة الرسمية.
هههه الموافههق ٜٖٙٔ/رمءههان/ٗم وتههاريخ ٜٓٛٔ( لسههنة ٚٙ) بههرقمالصههادر بالمرسههوم الأميههري  ( مههن القههانون المههدني الكههويتيٜ٘ٓالمههادة )(   ٕ

/ينهاير ٘هه الموافق ٓٔٓٗٔ/صفر/ٜٕالصادر بتاريخ  ٖٖ٘ٔم بإصدار القانون المدني الكويتي المنرور في جريدة الكويت بالعدد ٜٓٛٔ/أرسطس/ٜٕ

 .مٜٔٛٔ)كانون الثاني(/

توزيع دار . الأولى: الطبعة. شرح الحقوق العينية الأصلية والتبعية وفقاً لأحدث الأنيمة السعودية(. مٕٕٔٓ -هه ٕٗٗٔ)مخلوف، أحمد صالح :  أنير(  ٖ 

 (.ٔٓٔ)الإجادة، السعودية، ص 
 .  ٖٖٕص دار الكتب العلمية، المجلد الرابع، . الررح الكبير على مختصر خليل بحاشية الدسوقي(. مٕٓٔٓ)الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة (  ٗ
 .ٜٖٔ/ٗدار المعارف، . الررح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك(. بدون تاريخ)الدردير، أحمد بن محمد بن أحمد (   ٘
وت، دار الفكهر، بيهر. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني(. مٜٜٗٔ -هه ٗٔٗٔ)العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي (   ٙ

   ٖٔٚ، ص ٕج
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 –ى صحة هذا التعريف الحيازة بحهد عهلهى وفق قواعد الحدود إلا أن بحثهم للحيازة وأحكامها يدلّ عل

 -كما سيأتي

هاء لهذا المصطلح يتفق مع التعريف اللغوي لهذه الكلمة، وهو مطلق الجمع ولهذا نقول : إن استخدام الفق

والءم ومن لوازمه وضع اليد والتصرف، وأما المعنى الاصطلاحي فهم يتفقون مع تعريف القانون المدني 

 اليمني وسائر القوانين في الجملة.

وهو أن يصير الريء فهي حيهز  : " القبل عبارة عن الحيازة ، -رحمه ا﵀ -فمن الأول قول السرخسي 

القابل، والمراع في حيزه من وجه وفي حيز شريكه من وجه؛ لأنه لا يمكن أن يرار إلى شيء منه بعينه 

 .(ٔ)فيقال: إنه في يد هذا دون هذا"

ومن الثاني المتوافق مع المعنى الاصطلاحي لما سئل ابن القاسم صاحب الإمام مالك: "أرأيت الحيهازة، 

لك فيها سنين مسماة عررة أو أقل أو أكثر ؟ قال: لا، لم يوقت لنا مالك في الحيازة أكثر مهن هل وقَتَ ما

 (ٕ)أن قال على قدر ما يعلم أنها حيازة إذا حازها السنين"

ومنه قول المواق: "الرهادة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك لا منازع له، وإن لهم تطهل 

 . (ٖ)ملك "الحيازة لم يثبت ال

وقال البغوي: "إذا رأى داراً أو عبداً أو عيناً في يد إنسان مدة طويلة، يتصرف فيها تصهرف المهلاك، لا 

 .(ٗ)جاز أن يرهد له بالملك مطلقاً؛ لأن التصرف مع امتداد المدة دليل الملك" -ينازعه فيها أحد 

أن يرهد له بالملك؛ لأن ملك ريهره قهد  وقال ابن قدامة ومن رأى في يد إنسان شيئاً مدة يسيرة، لم يجز

رآه في يده مدة طويلة يتصرف فيهه تصهرف  يكون في يده، ويجوز أن يرهد له باليد؛ لأنه شاهدها، وإن

والاستغلال ونحوه، جاز أن يرهد له بالملك في قول ابن حامهد؛  الملاك من النقل، والبناء، والسكنى،

 (٘)منازع يقويها فجرت مجرى الاستفاضة" لأن اليد دليل الملك، واستمرارها من رير

يتءح من التعريفات السابقة أن الحائز الذي يمارس السيطرة الفعلية على الريء يُعتبر مالكاً لهه، بغهل 

النير عما إذا كانت هذه السيطرة تعتمد على حق قانوني أم لا. ومن المهم أن نلاحظ الفارق بين الحيازة 

الحائز قد بسط يده على الريء دون أن يكون مالكاً له فعلياً. فعلى سهبيل والملكية، حيث يمكن أن يكون 

المثال، قد يحتفظ البائع بالعين المباعة كمستأجر بعد انتقال الملكية إلى المرتري، ممها يبهرز الحالهة 

رهيء التي يكون فيها شخص مالكاً لريء ولكنه ليس حائزاً له في الواقع، كما هو الحال عندما يكهون ال

 .ي يد المستخدم أو العاملف

علاوة على ذلك، يتءح أن وجود الحق ليس ضرورياً لوجود الحيازة. فالرخص الذي يسهرق أو يغتصهب 

شيئاً، أو حتى من يعتقد خطأً أنه يملك الحق فيه، يُعتبر حائزاً طالمها يمتلهك السهيطرة الفعليهة علهى 

 .خرميهر المالك أو صاحب حق عيني أالريء، مما يجعله ييهر ب

                                                           
: أنيهر، ومثله عنهد الرهافعية ٘ٔٔ - ٗٔٔ، ص ٕٔلبنان، المجلد  –المعرفة، بيروت دار . المبسوط، (ههٜٓٗٔ)السرخسي، شمس الدين : أنير( ٔ

 ٛٔٗ،صٙلدالنجم الوهاج في شرح المنهاج، الطبعة الأولى، دار المنهاج، المج م(،ٕٗٓٓ -هه ٕ٘ٗٔالدميري، محمد بن موسى بن عيسى بن علي )
 .ٔٔ/ٗم(، المدونة الكبرى ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، ٜٜٗٔ -هه ٘ٔٗٔ)، مالك بن أنس بن مالك( ٕ
 تب العلميةم(، التاج والإكليل لمختصر خليل، الطبعة الأولى ، دار الكٜٜٗٔهه ٙٔٗٔالمواق أبو عبدا﵀ المالكي، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، )( ٖ

 .ٕٛ٘، المجلد الثامن ص
(. التهذيب في فقه الإمام الرافعي. تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معهوض. ٜٜٚٔالبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد. )( ٗ

 .ٕٕٗص، الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية
 ..ٕ٘ٛ/ٗدار الكتب العلمية، . الأولى: الطبعة. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (.مٜٜٗٔ -هه ٗٔٗٔ)ابن قدامة، عبدا﵀ بن أحمد بن محمد ( ٘
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سياق هذا المعنى، يُروى عن وائل بن حجر أن رجلًا من حءرموت وآخر من كندة اختصما أمام النبي في 

برأن قطعة أرض. فقال الحءرمي : "يا رسول ا﵀، إن هذا قد رلبني علهى أرض لهي كانهت  صلى الله عليه وسلممحمد 

ألك »ءرمي: للح صلى الله عليه وسلمهي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول ا﵀  لأبي، فقال الكندي:

، قال: يا رسول ا﵀ إن الرجل فاجر لا يبالي على مها حلهف عليهه، «فلك يمينه»، قال: لا، قال: «بينة

أمها »، فانطلق ليحلف، فقال رسول ا﵀ لما أدبر: «ليس لك منه إلا ذلك»وليس يتورع من شيء، فقال: 

 .(ٔ)«لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ، ليلقين ا﵀ وهو عنه معرض

ويتبين من سياق الفقهاء للمواضع السابقة أن المالكية كانوا أقهرب فهي التعبيهر والمعنهى عهن الحيهازة 

بمفهومها عند القانونيين، وبقية الفقهاء يتفقون في معناها في الجملة، ولكن يعبرون عنها بوضع اليد مع 

عند الفقهاء هي: وضع الإنسهان لغة ، ولذا يمكن القول بأن الحيازة  اليدانطباق معنى الحيازة على وضع 

يده على شيء عقارًا كان أو منقولا لمدة طويلة، وتصرفه فيه تصرف الملاك في الياهر. بحيث يكون من 

رآه يينه مالكا؛ حيث أن العادة في مثل هذه التصرفات أنها لا تصدر إلا من مالك، كالبناء والهدم ونحهو 

له بأنه مالك ولهيس لمن رأى شخصا بهذه الحال أن يرهد ذلك من تصرفات الملاك، ولهذا جوز الفقهاء 

 .(ٕ) صاحب يد فقط

والراجح هو تعريف الحيازة بأنها: سيطرة فعلية أو وضع يد من الرخص بنفسهه أو بواسهطة ريهره علهى 

 شيء يجوز التعامل فيه، مع ظهوره عليه بميهر المالك أو صاحب الحق، وا﵀ أعلم.

  

                                                           
 .  ٖٕٔ/ٔبالنار، فاجرة بيمين مسلم حق اقتطع من وعيد باب الإيمان، كتاب ،(۲۲۳أخرجه مسلم ) (ٔ
. تحقيهق: عبهد الكهريم سهامي الإمام أبهي حنيفهةفقه  (. المحيط البرهاني في الفقه النعمانيٕٗٓٓالبخاري، محمود بن أحمد البخاري. ): أنير  (ٕ

دار . الأولهى: الطبعهة. الذخيرة(. مٜٜٗٔ)القرافي، أحمد بن إدريس : أنير .ٜٜٕٛ، ص لبنان - الجندي. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية، بيروت

، : )بدون تاريخ نرر( فتح العزيز برهرح الهوجيز: الرافعي عبدالكريم بن محمدأنير .ٖٙٔص لبنان ، المجلد العاشر –الغرب الإسلامي، بيروت 

دار . الثالثة :الطبعة. المغني شرح مختصر الخرقي ،(ههٚٔٗٔ)ابن قدامة، عبدا﵀ بن أحمد بن محمد : أنير .ٓٚ/  ٖٔ )بدون طبعة( ، دار الفكر،

 ٕٗٔالسعودية، المجلد العاشر، ص  -عالم الكتب للطباعة والنرر، الرياض 
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 يازة:أركان الحالمطلب الثاني: 

 أولًا: أركان الحيازة في القانون المدني /

 الركن المادي: : الركن الأول

لا بد لقيام الحيازة بالمعنى القانوني، أن يجتمعا العنصر المادي والعنصر المعنوي معاً. فالعنصر المهادي 

ض استعماله او هو مجموعة الاعمال المادية )الواقعية( التي يباشرها الحائز على الريء محل الحيازة بغر

استغلاله او التصرف فيه وهذه الاعمال هي التي يؤديها المالك او صهاحب الحهق العينهي علهى الرهيء 

بحسب ما تسمح به طبيعة الريء المحاز وما يخوله له الحق الذي يريد الحائز اكتسابه في العادة بمعنهى 

ق في تلك الحيازة، يتءمن العنصر المادي اخر هو الرابطة الفعلية أو الواقعية بين الحائز واضع اليد والح

الأعمال المادية مثل الزراعة، والحرث، والبناء، والإقامة في المنزل، والتي تختلف وفقاً لطبيعهة العقهار 

وكيفية الاستفادة منه، سواء قام الحائز بهذه الأعمال بنفسه أو عن طريق آخرين مثل الوصي أو القاصهر 

صهح ( من القانون المدني اليمني على أنهه "يٙٓٔٔ. وقد نصت المادة )(ٔ)ستأجرأو التابع أو الوكيل أو الم

أن تكون حيازة الملك بواسطة شخص أخر خاضع للحائز يأتمر بأوامره فيما يتعلق بها كالخهادم والعامهل 

 والأجير والرريك" 

على الرهيء  لطه فعلين للحائز سلطان حقيقي وتسة في الدلالة على أزم لاعتبارها قانونا أن تكون كامليل

 المهادي الركن توافر إثبات أن والواقععليه انتفاعاً واستغلالاً وتصرفاً ،  المحوز ويمكنه تحقيق سيطرته

 المادي ركنها في الحيازة توافر يقدر والقاضي، الإثبات مسألة في للحائز بالنسبة الأهم العمل هو للحيازة

 واليهروف اسهتعماله فهي العادات مألوف بحسب أو، له مخصص هو حسبما بالريء الانتفاع طريق نع

 يستطيع الأخير وأن الحائز حوزة في الريء أن ذاك أو هذا من تبين ما فإذا؛ بالنزاع المحيطة والملابسات

 .الركن هذا بتوافر القءاء عليه تعين شاء متى ماديا فيه التصرف

  الركن المعنوي:: الركن الثاني

وز، والنية المعترف بها قانوناً يجب أن تصدر من شخص يتمتع بإدراك ؛ وبناء وهو نية التملك للريء المح

عليه فإذا تمت الحيازة دون إرادة واعية كالنائم الذي يحوز ما يلقى في يهده أثنهاء النهوم، وهنها لا تقهوم 

الحيازة بالمعنى الصحيح حسب قوله، فإذا كان الغرض من الحيازة هو كسب حق ملكية وجب تهوفر نيهة 

التملك والتصرف تصرف المالك، وإذا كان نوعاً آخر مهن الحقهوق العينيهة، وجهب كهذلك أن يسهتعمله 

ويتصرف فيه تصرف مالك ذلك الحق، مثل حق الارتفاق بالمرور والرهرب وحهق الانتفهاع والمسهاطحة 

ى الخلهف ، وإذا كان حق الملكية ينتقل إلى الخلف العام والخاص فكذلك أيءاً الحيازة تنتقهل إلهرهاوري

. والانتقال بموجب الخلافة الخاصة يمكهن (ٕ)العام )بالميراث )مثلًا( والخلف الخاص )كالمرتري للريء(

أن يؤثر على خصائص الحيازة، حيث قد تكون حيازة السلف صحيحة بينما تعاني حيازة الخلف من عيوب 

                                                           
محمهد حسهين ، أنيهر: ٖٜٔ، ص [ك. د. ]الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الحقوق العينية، دراسة مقارنة(. مٕٓٓٓ)هادي  العطار، علي(  ٔ

(. مٕٓٓٓ)يحيهى محمهود المطهري، محمهد أنيهر:  .ٖٓٗص . (. الحقوق العينية والكفالة في القانون اليمني. التوني، الإسكندريةٕٜٜٔمنصور. )

الناهي، صلاح الدين. أنير:  .ٙالمعهد العالي للقءاء، صنعاء، ص منرورات. يازة في القانون المدني اليمني، دراسة مقارنةمحاضرات في أثر الح

  .ٜٖٔ، ص  (. الوجيز في التأمينات الرخصية والعينية. مطبعة دار المعرفة، بغدادٖٜ٘ٔ)
ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فلا يستطيع أحد أن  - ٔفيها: " ( مدني أردني على تغيير صفة الحيازة، حيث جاءٜٙٚتنص المادة  )(  ٕ

ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغيهر  -ٕيغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.

( معهاملات ٕٖٔٔلة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغييهر" تقابلهها المهادة )أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحا

 .مٜٗٛٔ/ٕ/ٗٔم وتاريخ ٜٗٛٔمن قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة ( ٗٔٛإماراتي، والمادة )
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العامة التي تتيح  بموجب الخلافة مثل الإكراه أو الخفاء أو العكس صحيح أيءاً؛ وهذا يختلف عن الإنتقال

 بين فترة حيازة سلفه وفترة حيازته الخاصة. للحائز أن يجمع

ولا يرترط في الأعمال المادية المكونة للعنصر المادي للحيازة أن يباشرها الحائز بنفسه، بل يصح أيءاً 

( مدني يمنهي "يصهح ٙٓٔٔ، وهذا ما قءت به المادة )(ٔ) أن يباشرها شخص آخر باسم الحائز ولحسابه

أن تكون حيازة الملك بواسطة شخص آخر خاضع للحائز يأتمر بأوامره فيما يتعلق بها كالخهادم والعامهل 

والأجير والرريك كحيازة التابع لحساب المتبوع أو حيازة المستعير لحساب المعيهر أو حيهازة المسهتأجر 

سبة للحائز الحقيقي، سواءً كان متبوعًها أو لحساب المؤجر" في هذه الحالات، تعتبر الحيازة عرضية بالن

معيرًا أو مؤجرًا، ومن الجدير بالذكر أن الحيازة بالواسطة تقتصر على الجانب المادي، حيهث يمكهن أن 

 علقة بهذا العنصر بواسطة شخص أخر رير الحائز نفسه.تتباشر الأعمال المادية الم

ة قانونية أو عرضية. وكما ههو معلهوم يرهترط فهي والعنصر المعنوي هو الذي يحدد ما إذا كانت الحياز

الحائز الذي يتوفر لديه العنصر المعنوي الأهلية، وإذا لم يكن أهلا فيرترط توفر الأهلية لهدى الهولي أو 

الوصي أو القيم وكذلك الرخص المعنوي. وفيما عدا ذلك لا يصح تهوفر العنصهر المعنهوي لهدى ريهر 

 .(ٕ)الحائز

عن طريق الخلافة العامة كما لو توفى السلف الحائز فتنتقل أمواله إلهى )مورثهه(  ويكسب الحائز الحيازة

بصفاتها بحيث تكون حيازة الخلف استمراراً لحيازة السلف دون حاجة إلهى تسهليم فعلهي  (ٖ)الخلف العام

( مدني يمنهي حيهث جهاء فيهها : "تنتقهل ٓٔٔٔبقوة القانون بعد سداد الديون وهو ما قءت به المادة )

الحيازة للخلف العام )الوارث( وللخلف الخاص المرتري ونحوه" بصفاتها إلا أنه يجوز للخلف الذي يجهل 

أن سلفه كان رير مالك )راصب( للريء الذي يحوزه أن يتمسك بأنه مالك إلى أن يثبت العكس، وللخلف 

 .(ٗ)من أثرأن يءم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة 

وفي هذا قءت محكمة استئناف محافية إب اليمنية الرعبة المدنيهة بهأن: "ثبهوت المهدعى عليهه ههو 

 .(٘)استمرار لثبوت والده

                                                           
ههه الموافهق ٖٚٙٔ/رمءهان/ٜلقبهة بتهاريخ ههه الصهادر بقصهر اٖٚٙٔ( لسهنة ٖٔٔرقم ) ( من القانون المدني المصرئف ٜٔ٘تقءي المادة )   (ٔ

بأنه "تصح الحيازة بالواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلًا به اتصالًا لا يلزمه الائتمار بأوامره فيمها يتعلهق  مٜٛٗٔ/يوليو/ٙٔ

( والمكتهوب ببغهداد فهي اليهوم ٜٔ٘ٔم برقم العدد )ٜٔ٘ٔ/ٛ/ٜم وتاريخ ٜٔ٘ٔ( لسنة ٓٗالصادر برقم ) بهذه الحيازة". أما القانون المدني العراقي

 م والنافذ بعد مرور سنتين من تاريخ نرره في الجريدة الرسهمية:ٜٔ٘ٔهه واليوم الرابع من شهر حزيران لسنة ٖٓٚٔالثلاثين من شهر شعبان لسنة 

( بقولهه "الحيهازة ٔف ٘ٗٔٔتعريفه للحيازة فهي المهادة )فلم يرد فيه نص خاص بالحيازة بالواسطة ولكنه قد أشار إلى هذا النوع من الحيازة لدى 

 وضع مادي به يسيطر الرخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية".
والنرهر المحهدودة، بغهداد ،  م(، شرح القانون المدني العراقي، الحقوق العينية الأصلية، شركة الرابطة للطبهعٜٗ٘ٔالذنون علي حسن: )ينير:    (ٕ

م(، حق الملكية في القانون المدني اليمني مكتبة خالد ابن الوليد، دار الكتب العلميهة، الطبعهة ٕٓٔٓ -هه ٖٔٗٔمأمون: ) الرامي، ينير: ٖٛٔص

 . ٖٖ٘الأولى ، ص 
ة أنير د الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية كلها كالوارث الوحيد أو في جزء شائع منها كالوارث مع ريره أو الموصى له بحصة شائع  ( ٖ

 ٚٚٛ، ص ٜ، ج (. الوسيط في شرح القانون المدني. دار النهءة العربية، القاهرةٜٙٛٔالسنهوري، عبدالرزاق بن أحمد. )
من القانون المدني الأردني على أنه: " تبقى الحيازة محتفية بالصفة التي بدأت بها وقت كسهبها، مها لهم يقهم ٜٔٚوفي هذا السياق تنص المادة )  ( ٗ

 (ٜٗٔ – ٜٔٔدني مصهري، والمهادتين )( مٔ/ٕٜ٘على عكس ذلك". ويمكن مراجعة النصوص ذات الصلة في القوانين الأخرى مثل المادة ) الدليل

من القانون المدني ( ٜٜ٘ – ٜٙ٘، والمادتين )هه وتعديلاته ٜٜٗٔ/٘/ٛٔ( بتاريخ ٗٛمن القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم الترريعي رقم )

م وتهاريخ ٖٜ٘ٔ( لسهنة ٔم بهأمر الملهك إدريهس بهرقم )ٖٜ٘ٔ/نهوفمبر/ٕٛههه الموافهق ٖٖٚٔ/ربيهع الأول/ٕٔادر بقصر الخلهد فهي الليبي الص

من القانون ( ٕٙٛ؛ والمادة )من القانون المدني العراقي( ٜٗٔٔ، والمادة )م عدد خاصٜٗ٘ٔم والمنرور في الجريدة الرسمية لسنة ٖٜ٘ٔ/نوفمبر/ٕٛ

 .يانون المدني الكويت( من القٜٚٔأيءاً المادة )، والمدني السوداني
 م، في الأرشفة الإلكترونية لأحكام المحكمة العليا اليمنية.ٕٙٓٓ/ٙ/ٕٔهه الموافق ٕٚٗٔ( بتاريخ جماد الأول/ٖٓٔالحكم الصادر برقم ) ( ٘
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كما يستطيع الخلف العام أن ييم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه إذا أراد التملك بالتقادم المكسب فهي 

كانت فترة حيازة السلف تمتد لثلاثة أشهر، وانتقل الحق إلى ، فعلى سبيل المثال، إذا (ٔ)القانون المصري

الخلف العام، مثل الموصى له بنصيب من التركة، فإن المطلوب هو أن يستمر هذا الرخص فهي حيهازة 

العقار لمدة تسعة أشهر ليتمكن من الإستفادة من دعاوى الحيازة العقارية، ومن جهة أخرى يتبنى القهانون 

( مهن القهانون ٓٔٔٔفاً فيما ذكرناه أنفاً من القانون المصري، حيهث تهنص المهادة )المدني حكماً مختل

المدني اليمني على ما يلي: "يجوز للخلف الذي يجهل أن سلفه كان رير مالهك )راصهب( للرهيء الهذي 

يحوزه أن يتمسك بأنه مالك إلى أن يثبت العكس" ويفهم من مخالفة مدلول النص انه لو اثبت حسهن نيهة 

ف فلا تيم المدة التي قءاها السلف في حيازته للريء إلى حيازة السلف، بل تحسهب مهدة حيهازة الخل

 .(ٕ)الخلف مستقلة عن مدة حيازة السلف

وتنتقل الحيازة من البائع )السلف( إلى الخلف الخاص وهو المرتري مثلًا بموجب اتفاق على ذلك شريطة 

أنه يحق له أن يقوم بممارسة الأنرطة الماديهة المتعلقهة ، بمعنى (ٖ)أن يكون الريء تحت سيطرته الفعلية

 بالريء محل الحيازة بركل حر ودون أي عوائق.

في المقابل يرترط القانون المدني المصري لإنتقال الحيازة إلى الخلف الخهاص أن يكهون ههذا الخلهف 

( مهن القهانون ٕٜ٘ة )قادراً على ممارسة السيطرة الفعلية على العقار المحوز وذلك كمها ورد فهي المهاد

المدني المصري كما هو الحال بالنسبة للبائع الذي يتعين عليه تسليم العقهار ونقهل حيازتهه فعليًها إلهى 

( مهن ٕٖ٘المرتري، بحيث يكون العقار في تصرف المرتري دون أي عائق، كما جاء في نهص المهادة )

  القانون المدني اليمني.

زته إلى مدة حيازة سلفه أو يتمسك بإحداهما دون الأخرى بحسب وللخلف الخاص الخيار بين ظم مدة حيا

مصلحته، لأن السلف قد نقل إلى خلفه الخاص الحيازة وما تصل بها من حقوق سوءاً أراد التملك بالتقادم 

في ظل القانون المصري أو الدفع بعدم سماع الدعوى بمءي ثلاثين سنة من يهوم حيازتهه فهي القهانون 

تكون حيازة السلف حيازة ملك وخالية من العيوب، فلو كانت حيهازة السهلف عرضهية  اليمني، شريطة أن

فليس بمقدور الخلف الخاص أن ييم حيازة سلفه إليه ويتصور ذلك في حالة ما إذا كان السلف سيء النية 

 .(ٗ)والخلف الخاص حسن النية، فمن مصلحة الخلف الخاص أن يفصل بين حيازته وحيازة سلفه

ن المتصور أن تزول الحيازة بفقد عنصرها المعنوي مع بقاء السيطرة المادية بمقتءى اتفاق بين كما أنه م

الحائز وبين من انتقلت إليه وهو المرتري، كما لو استبقى البائع المبيع أو الريء في يهده كمسهتأجر أو 

 .(٘)مستعير، ويمارس السيطرة الفعلية لحساب المؤجر أو المعير لا لحساب نفسه

ذا كان من المقرر أن فقدان عناصر الحيازة يؤدي إلى زوال الحيازة عن الحائز، فإن هذا المبدأ يحمهل وإ

( مهن القهانون المهدني ٔ/ٜٚ٘في طياته إستثناءً في القانون المصري كما هو منصوص عليه في المادة )

زة، مثهل الغيهاب عهن المصري، يرير هذا الإستثناء إلى أن المانع المؤقت لا يؤثر على اسهتمرار الحيها

                                                           
مصري والمقارن. منرأة المعارف، الإسهكندرية، بهدون (. الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في الترريع الٖٕٓٓالرهاوي، قدري عبدالفتاح. )( ٔ

  .ٔٓٔ، ص  طبعة
م(، في النيرية العامة للالتزام في قانون الجمهورية العربية اليمنية الكتاب الثاني أحكام الالتهزام ، دار النهءهة العربيهة، ٜٙٛٔالررقاوي جميل: )(  ٕ

 ( مدني كويتي.ٕٜٔالمادة )  أنير. ٕٓٚمصر القاهرة، ص
( من القانون المدني المصري تقءي بأنه "تنتقل الحيازة من الحائز إلى ريره إذا اتفقا على ذلك وكان في اسهتطاعة مهن انتقلهت إليهه ٕٜ٘المادة ) ( ٖ

 الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادي للريء موضوع هذا الحق".
شا: الحماية القانونية للحيازة، دراسة مقارنة في القانونين اليمني والمصري والفقه الإسلامي رسهالة ماجسهتير مقدمهة د/ ماجد علي مقبل با أنير(  ٗ

 ، والمراجع في هاملآ الصفحة.ٕٛٔم ، ص ٕٕٔٓهه /ٖٕٗٔلكلية الرريعة والقانون جامعة صنعاء 
 . ٖٜٓ، ٕٜٓ، ص، مرجع سابقالسنهوري(  ٘
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المكان الذي يوجد فيه العقار، أو حدوث كوارث طبيعية كالهزات الأرضية أو الفيءانات، بالإضهافة إلهى 

بة للصغر أو الجنون، مالم يكن لهما نائب أو وكيهل الثورة، ويعتبر الأمر كذلك بالنس حالات مثل الحرب أو

نون المدني اليمني على أنه: "لا تزول حيازة الملك ( من القاٚٓٔٔأو قيم، وفي هذا السياق نصت المادة )

بمانع وقتي يمنع الحائز من السيطرة الفعلية على الريء كغياب الحائز عن مكانه أو وجود عذر لديه مهن 

 صغر أو جنون ونحو ذلك ويخءع تقدير المانع الوقتي لتقدير قاضي الموضوع".

 أركان الحيازة في الفقه الإسلامي /ثانياً: 

 عناصر الحيهازة الحقيقيهة أن نحدد القانون المدنين من خلال ما سبق ذكره في تعريف الحيازة في يمك

 ، وأنها عنصرانفي الفقه الإسلامي

الأول: العنصر المادي: وهو السيطرة الفعلية على الريء أو الحق كما يُعبر القانونيون، أو وضع اليد كمها 

موع الأعمال المادية التي يباشرها صهاحب الحهق علهى موضهوع . وههو بعبارة أشمل: مج(ٔ)يُعبر الفقهاء

 الحيازة سواء كان صاحب الحق مالكا أو صاحب حق عيني آخر.

ويرترط في الأعمال المادية التي يزاولها صاحب الحهق أن تكهون مطابقهة لمها يقتءهيه طبيعهة الحهق 

ى بالنسبة للدار تتطلهب الإقامهة ومتواصلة حسب الطريقة المألوفة لمزاولة الحق موضوع الحيازة فالسكن

فيها والتردد عليها، وعدم الانقطاع عنها، والركوب بالنسبة للسيارة يقتءي استعمالها من الحائز حسهب 

الطريقة المألوفة، بحيث تيهر السلطة الفعلية للحائز على الريء المحوز وتهدل علهى سهيطرته التامهة 

والزراعة فيها باستمرار أو البناء فيهها أو مباشهرة أعمهال ، ومثله وضع اليد على الأرض البيءاء (ٕ)عليه

 .(ٖ)الصيانة والحفظ ونحوها من الأمور التي توحي بالسيطرة الفعلية من الحائز على ما تحت يده

وهذا العنصر متقرر في الفقه الإسلامي، إذ أن الحيازة لا يمكن أن تتصور فهي الفقهه الإسهلامي بهدون 

ي هنا أساسي لتكون الحيازة وتحقق صورتها، ولهذا تكاثرت عبهارات الفقههاء وضع اليد، فالعنصر الماد

في ذكر اليد في الدلالة على الملك الياهر في الحيازة الطويلة، ومن هذا قولهم: " واليد عنهد تصهرف 

 . (ٗ)الملك دليل الملك"

عندما يباشهر الأعمهال الثاني: العنصر المعنوي: وهو أن ييهر الحائز على الريء المحوز بميهر المالك 

المادية على الريء المحوز ، أما إذا لم ييهر على الريء بميهر المالك؛ كأن تكون حيازته للريء لكونهه 

يعمل لحساب المالك للمحوز، فلا يعتبر في هذه الحالة حائزاً الحيازة القانونية والررعية، وإنمها تكهون 

، والآمر والمهأمور ، والوكيهل والمسهتعير والمسهتأجر حيازته عرضية؛ كما هو الحال في التابع والمتبوع

 .(٘)وريرهم، وهؤلاء لا يأخذون أحكام الحيازة المكسبة للملكية

وقصد الحائز، وهو الذي يؤثر في مجهرد السهيطرة  أن العنصر المعنوي يرتكز على نية ما سبقويتبين م

يء المحوز والتصرف فيه تصرف الملاك المادية أو وضع اليد، بحيث إذا اتجهت نية الحائز إلى تملك الر

                                                           
 .ٕٕٗمكتبة الرشد، الرياض، ص . الثالثة: الطبعة. الحقوق العينية الأصلية في النيام السعودي(. مٕٙٔٓ -هه ٖٚٗٔ)الزقرد وعبد القادر : أنير( ٔ
طبعهة خاصهة، الطبعهة الثانيهة، . أحكام الملكية في الفقه الإسلامي والقانون(. مٕ٘ٔٓ -هه ٖٙٗٔ: القحطاني مفلح، والعلايلي بهاء الدين: ) أنير( ٕ

 .ٕٖٓص
 .ٕٓٔص (. مرجع سابق)مخلوف  .:  أنير( ٖ
دار الكتهاب الإسهلامي، بهدون تهاريخ، . الثانيهة: الطبعة. البحر الرائق شرح كنز الدقائق(. بدون تاريخ)ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ( ٗ

دار السهلام، القهاهرة، . الأولهى :الطبعهة. الوسيط في المهذهب(. ههٚٔٗٔ)الغزالي، أحمد محمود إبراهيم محمد محمد تامر : أنير. وٖٓٓٔ/ٙ

 .ٕٓٚ، ص: مرجع سابقابن قدامة، المغني: أنير، وٖٗٗ/ٚ
 .ٕٓٔ، مرجع سابق، صمخلوف أنير: ،ٕٖٖص (. مرجع سابق)القحطاني، والعلايلي، : أنير( ٘
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لحساب نفسه لا حساب ريره؛ فإن الحيازة المكسبة في هذه الحالة تكون قائمة وصحيحة، وأما إذا كانت 

نيته في الحيازة لحساب الغير ؛ كما هو الحال في الوكيل والمستعير والمستأجر والابن ونحهوه ممهن ههو 

 . (ٔ)ة مكسبة، ولا يستدل بها على الملكيةتابع للمالك؛ فإن مثل هذا لا يكون حياز

ويتفقه الفقه الإسلامي في هذا العنصر المعنوي، وأنه المكون الآخر للحيازة القانونية والررعية، أو مها 

يُعبر عنه بالحيازة المكسبة؛ إذا أن تناول الفقهاء لمسألة الحيازة ووضع اليد إنما هو في الأشهياء التهي لا 

داء أو لا يُعرف لها مالك، وإنما يءع الحائز يده على الريء مدة من الزمن، ويتصرف يكون فيها مالك ابت

فيه تصرف الملاك في أملاكهم لمصلحة نفسه لا لمصلحة ريره، وأما من تكون حيازته عرضية؛ كالوكيل 

مطلق والمستعير والمستأجر ، فهؤلاء وإن كانوا يرتركون في مطلق الحيازة في أصل الوضع القائمة على 

الجمع والءم؛ إلا أن نطاق الحيازة المكسبة للملكية لا يرمل هؤلاء؛ لأن هؤلاء معترفين بالملكية لصاحب 

الملك أصلا، وحيازتهم للريء إنما هو بإذن المالك لغرض الانتفاع مهدة مهن الهزمن، ومهن ثَهمَّ إعادتهه 

 .(ٕ)لمالكه، فلا يتحقق فيهها وصف الحيازة المكسبة للملكية

فإنه ينبغي في كل حائز يءع يده على المحوز ويتصرف فيه تصرف المالهك فهي ملكهه أن ينسهب ولهذا 

الملك إلى نفسه، وأن ينسبه الناس إليه ؛ لما يرونهه مهن تهصهرفهه فيهه تصرف الملاك، فالحوز وحده 

ا، ولههذا نجهد ، فالادعاء بملكية المحوز يمثل العنصر المعنهوي هنهلا يكفي إذا تجرد عن ادعاء الملكية

المالكية ينصون على هذا صراحة باعتباره أحد شروط الحيازة، يقول الدسوقي : "أن يدعي الحائز وقت 

 .(ٖ)المنازعة ملك الريء المحاز، وأما إذا لم يكن له حجة إلا مجرد الحوز فلا ينفعه"

للعهين التهي يحوزهها،  وفي الفقه الإسلامي يتحقق العنصر المعنوي بوجوب ادعاء الحائز انه مالك فعلًا

وهذا الررط يقابله في الفقه القانوني نية التملك، إذ أن الحيازة تقوم علهى أسهاس ملكيهة الحهائز لمها 

يحوز، وإن مجرد الحيازة تصلح أن تكون دليلًا على الملكية وفي هذا صرح جمهور المالكية عند تنهاولهم 

ختم المصنف باب الرهادات بالكلام على الحيازة، الحيازة في باب الرهادة وباب الدعوى، حيث يقولون "

 . (ٗ)لأنها كالراهد على الملك"

ويءيف الفقه الإسلامي إلى العنصرين المادي والمعنوي، عنصر أخر يطلق عليهه عنصهر المرهروعية، 

لهبهة لا تُعتبر الحيازة دليلًا على الملكية ما لم تكن لها سبب مرروع، مثل الرراء أو افي الفقه المالكي ف

ونحو ذلك من شخص يملك الحق في التصرف أما إذا كان أصل مدخل الحائز رير شرعي كغصب ونحوه 

وهذا الرأي يتفق مع القول بأن "الحيازة قرينة على الملك لكن هذه القرينة سرعان ما  فإن حيازته لا تنفعه

ت الغصب، يحكم القاضي برفهع فإذا ثب (٘) تتلاشى بالدليل المقدم من مدعي الملكية أو الغلآ وسوء النية

يد الغاصب عن الريء وإعادته إلى صاحبه، حيث تعتبر يد الغاصب يدًا مبطلة. يُطلق علهى ههذا الهركن 

في الفقه الإسلامي، وقد اعتمده المرهرع اليمنهي، لهذا لا تُعتهد بحيهازة السهارق أو ” ركن المرروعية“

                                                           
 .ٕٕٚص (. مرجع سابق)الزقرد وعبد القادر : أنير( ٔ
 .ٕٓٚص. مرجع سابقابن قدامة، المغني: : أنيرو، ٖٗٗ/ٚ، مرجع سابق ،الغزالي: أنير.. وٖٓٓٔ/ٙ، مرجع سابقابن نجيم، ( ٕ
 .ٖٕ٘، ص مرجع سابق، الدسوقي( ٖ
  . ٖٚ٘/ٛم ، ج ٜٜٛٔ -هه ٜٓٗٔمحمد عليلآ منح الجليل شرح مختصر خليل دار الفكر، بيروت، لبنان ( ٗ
 .ٖٛ، صهه٘، ج لبنهان -بيهروت ، دار الكتب العلميهة م( ٜٜٚٔ -هه ٛٔٗٔ) ، المبدع شرح المقنع،لح برهان الدين إبراهيم بن محمد الحنبليابن مف( ٘

 .ٕٙٚ، صهٕ، جبدون معلومات أخرى، المعرفة، الإتقان والإحكام ، في شرح تحفة الحكام، دار الفاسي، محمد بن أحمدأنير: 
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لليد اليالمة أن تتحول إلهى يهد محقهة يحميهها  الغاصب لعدم توفر ركن المرروعية. وبالتالي، لا يمكن

 .(ٔ)القانون، ويعتبر البيع باطلًا ولا يصح إلا بموافقة المالك، وإلا فهو أحق بعين ماله

ظهر لنا من خلال ما سبق أن الحيازة تقوم على ركنين أساسيين في القوانين المقارنة وهما الركن المادي: 

ريء المحوز، والركن المعنوي: المتمثل في نية التملك وظهور الحهائز المتمثل في السيطرة الفعلية على ال

ترط أن يكون أصل بميهر المالك، بينما الفقه الإسلامي يءيف ركناً ثالثاً وهو ركن المرروعية: الذي ير

 الحيازة مرروعاً وقد وافقه في ذلك القانون المدني اليمني.

خلف العام )كالوارث( بصفاتها، والخلف الخاص )كالمرهتري( كما ظهر لنا أيءاً أن الحيازة تنتقل إلى: ال

مع إمكانية ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته، كما أن القانون المدني اليمني يتفق مع الفقه الإسلامي 

 كحيازة الغاصب والسارق.في عدم الاعتداد بالحيازة رير المرروعة 

من أن أركان الحيازة ثلاثهة وههم الهركن  المدني اليمنيوالقانون  والراجح هو ما جاء في الفقه الإسلامي

نوي )نية التملك( وركن المرروعية وأن الحيهازة تنتقلإلهى الخلهف المادي )السيطرة الفعلية( والركن المع

  العام )كالوارث( بصفاتها، والخلف الخاص )كالمرتري( مع إمكانية ظم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته.

                                                           
، كما أن الحائز إذا بنى في الأرض التي ٖٜٗ، ٖٗٗ، ٖٖٗ، صهٕم، جٜٚٗٔدار إحياء الكتب العربية  لأحكام المذهب، مذهب، التاج الأحمد العنسي( ٔ

: أنيهر وضع يده عليها بغير حق أو ررس فيها أشجاراً فيحكم بالأرض لصاحبها، ويحكم على الغاصب بنقل البناء وقلهع الأشهجار علهى نفقتهه.

هه ٖ٘ٗٔ) محمد بن حسين  الرامي أيءاً: أنير .ٖٕٕ، صهٗم، جٜ٘ٛٔ، ٔفي فقه الزيدية، دار أسامه، دمرق، ط، شرح التجريد أحمد الحسني

 .ٖٕٙ ،ٕٕٙصه ، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، اليمن،الطبعة العاشرةأحكام الإلتزام،  م(ٕٗٔٓ -
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 :شروط صحة الحيازة ووسائل حمايتها :  الثانيالمبحث 

 تمهيد وتقسيم:

ينبغي لكي توجد الحيازة أن تتوفر لها شروط معينة وهي الههدوء ونقيءهها الإكهراه واليههور ونقيءهها 

الخفاء والوضوح ونقيءها اللبس والغموض، وسنتكلم في المطلب الأول عن شروط تحقهق الحيهازة ومها 

الثاني بإيجاز الوسائل القانونية لحماية الحيازة وذلك على النحهو  يروبها من عيوب، ونعرض في المطلب

 التالي:.

 :الحيازة صحة المطلب الأول : شروط

 في القانون المدني : الحيازة  صحة شروطأولا: 

، وسهنتناولها فهي الفقهرات  (ٔ)( ٗٓٔٔشروط الحيازة في القانون المدني اليمني نصت عليهها المهادة )

 التالية:

 فيها إكراه لا هادئة الحيازة تكون نأ :أولًا

( من القانون المدني اليمني، "أن لا تقترن الحيازة بإكراه المالهك أو مهن يمثلهه أو ٖ/ٗٓٔٔوفقاً للمادة )

. يُعتبر عيب الإكراه أحد العيوب التي تؤثر على الركن المادي للحيازة، لأنه يتعلهق بالأعمهال  (ٕ)منازعته" 

 لحائز. المادية التي يمارسها ا

في حالة وجود إكراه، فإن الحيازة تكون مروبة بعيب، مما يعني أنه لا يمكن اعتبارها حيازة قانونية. وفي 

؛ لذا لو سكت الخارج )مدعي الملك( خوفهاً،  (ٖ)الفقه الزيدي، "يُعتبر الخوف مانعاً من ترتيب آثار اليد"

ن الخوف يعادل الإكراه في العقود، مما يسهتوجب فلا يمكن الاحتجاج باليد عليه. يُعتبر في هذا السياق أ

 الأخذ بعين الاعتبار عند تقييم صحة الحيازة.

 خفية رير وعلانية ظاهرة الحيازة تكون أن :ثانياً

يجب أن تكون الحيازة ظاهرة وعلنية، بحيث لا يُخفي الحائز أمرها على أحد. إذا أخفى الحائز حيازته أو 

لهم مصلحة في العلم بها، فإن الحيازة لا تُنتج آثارها القانونية إلا من وقهت  حاول إخفاء أعماله عن الذين

 زوال هذا الخفاء. يعد عيب الخفاء، كعيب الإكراه، من العيوب التي تؤثر على الركن المادي للحيازة.

 رموض أو فيها لبس لا واضحة الحيازة تكون أن :ثالثاً

ط بها أي شك حول نية الحائز في الاستئثار بالحق لنفسه أو يجب أن تكون الحيازة واضحة، بحيث لا يُحي

إذا كان يحوز لحساب ريره. فإذا لم يكن واضحاً ما إذا كان الحائز يءع يده على الريء كمالهك لهه، أو 

( من ٕ/ٗٓٔٔكمرتهن، أو كوكيل، أو كمستأجر، فإن الحيازة تكون مروبة بعيب. لذلك، اشترطت المادة )

                                                           
( والتي أشترطت لقيهام الحيهازة تهوافر القصهد واقتهرح ٗٓٔٔلمادة )أورد د.ماجد الباشا توصية للمررع اليمني مفادها "حذف الفقرة الأولى من ا(  ٔ

شرطاً لها" ماجد علي مقبل استبدالها بعبارة )بعد الخفاء( الوارد في الفقرة الرابعة من نفس المادة، ومن وجهة نيره أن القصد ركن الحيازة وليس 

 .ٕٗٚ، صه، مرجع سابقالباشا
ري حيث نصت على أنه "وإذا أقترنت بإكراه أوحصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليهه ( مدني مصٕ/ٜٜٗما يقابلها )م أنير(  ٕ

( عراقي، ٙٗٔٔ( ليبي، )مٕ/ٖٜ٘( سوري، م)ٕ/ٜٚٓالإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو ألتبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب )م

 ( مدني كويتي.ٜٔٔ)م
، دار الحكمة اليمانية، اليمن، صنعاء بدون طبعةالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، م( ، ٜٚٗٔ -هه ٖٙٙٔمرتءى، أحمد بن يحيى،)ال(  ٖ

 .ٕٙ، صٗج، 
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يمني "أن يجاهر الحائز بملكيته للريء إذا ما نازعه فيه منهازع، وأن يتمسهك بحيازتهه القانون المدني ال

 أمام القءاء". 

عيب اللبس أو الغموض، بخلاف العيبين السابقين، يروب العنصر المعنوي للحيازة، لأنه يتعلهق بالرهك 

 الذي يثور حول نية الحائز. 

حيث يزول الإكراه بانتهاء الأعمال المكونة له، ويزول الخفاء العيوب الثلاثة المذكورة تُعتبر نسبية ومؤقتة؛ 

من الوقت الذي يباشر فيه الحائز الأعمال المادية بركل علني، ويزول اللبس عندما يتءح بركل لا يقبل 

 الرك أن الحائز إنما يحوز لحساب نفسه.

 انقطاع دون معينة مدة الحيازة استمرار :رابعاً

، يجب أن تستمر لمدة معينة دون انقطاع، وإلا سهتكون مرهوبة بعيهب عهدم لكي تكون الحيازة صحيحة

 الاستمرار، مما يجعلها رير صالحة كسند لدعاوى الحيازة، ولا يجوز الاستناد إليها للتملك بالتقادم. 

وقد أكدت محكمة النقل المصرية ذلك، حيث قءت بأن "الحيازة التي تصلح أساساً لتملك المنقهول أو 

التقادم وإن كانت تقءي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحهو لا يحمهل العقار ب

سكونه فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء واللبس في قصد التملك بالحيازة، كمها تقتءهي مهن 

رهترط أن الحائز الاستمرار في استعمال الريء بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى إسهتعماله إلا أنهه لا ي

يعلم المالك بالحيازة علم اليقين وإنما يكفي أن تكون من اليهور بحيث يستطيع العلم بها ولا يجهب علهى 

الحائز أن يستعمل الريء في كل وقت من الأوقاف دون إنقطاع وإنما يكفهي أن يسهتعمله كمها يسهتعمله 

 .(ٔ)المالك في العادة وعلى فترات متقاربة ومنتيمة"

ار يتعلق بالعنصر المادي للحيازة، حيث لا يُعتبهر وجهود الحيهازة قائمهاً إلا إذا كانهت عيب عدم الاستمر

 مستمرة. 

( مهن القهانون المهدني ٗٓٔٔمن الجدير بالذكر أن المررع اليمني والمصري لم يتطرقا فهي المهادتين )

الرهرط ريهر  ( من القانون المدني المصري إلى شرط استمرار الحيازة، وذلك لأن هذإ/ٜٜٗاليمني و)

 متفق عليه في الفقه القانوني.

 الإنكارب يقع الدفعخامساً: يجب أن 

دعوى الملكية أو الحق العيني. إذا لم يتم ذلك، فستُسمع الدعوى ضده  المدعى عليهبحيث ينكر الرخص 

ينير  ويُلزم بإعادة الحق لصاحبه. يتماشى هذا النهج مع المبادئ الإسلامية التي تنص على أن القاضي لا

في الدعوى بعد انقءاء الفترة المحددة إلا إذا أنكر الخصم الدعوى. أما إذا اعترف، فيُنير في الدعوى 

ضده بغل النير عن الوقت الذي مءى. الفقهاء المسلمون لا يمنعون تقديم الدعوى بعد انقءاء الفتهرة 

عترفاً أو منكهراً. إذا اعتهرف، الزمنية، إذ يجب على القاضي أن يستوضح من المدعى عليه ما إذا كان م

                                                           
بموجهب در الصهامن القانون المدني الجزائري ( ٖ٘ٛالمادة ) أنيرم، مجموعة أحكام النقل، ٖٜٚٔ/ٛ/ٕق؛ نقل مدني ٖٚ( لسنة ٖٛٚالطعن رقم )(  ٔ

م المتءمن القانون المهدني المعهدل والمهتمم والمحهرر ٜ٘ٚٔ/سبتمبر/ٕٙم الموافق ٜٖ٘ٔ/رمءان/ٕٓم وتاريخ ٜٖ٘ٔ( لسنة ٛ٘ – ٘ٚالأمر رقم )

 .م ٜٜٛٔ/فبراير/ٙٔهه الموافق ٛٔٗٔ/شوال/ٜٔبالجزائر بتاريخ 
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يُحكم للمدعي، وإذا لم يسمع الدعوى، يُحكم بعدم سماعها. الهدف من عدم سهماع الهدعوى ههو منهع 

 . (ٔ)صاحبها من المطالبة بحقوقه قانونياً بعد مرور الوقت كعقوبة على إهماله

 في الفقه الإسلامي : الحيازة صحة شروطثانياً: 

  :أولا: الحنفية

فوا بالإشارة إلى شرط الحيازة دون توسع أو تفصيل، وههو أن تكون حيازة الحائز للريء المحهوز وقد اكت

مدة طويلة؛ وهي أكثر من خمسة عرر عاما، وأن يكون المدعي بالملك الذي ينازعُ الحائز فيه حاضهرًا لا 

 .(ٕ)را يخاف منهعليه أميرا جائ رائبًا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي، أو كان الحائز المدعى

  :ثانيا: المالكية

ع الحيازة عموما وفي الرروط خصوصًا، وقد جعلوا شروطًا للحيازة تكهون ووهم أوسع من تكلم في موض

 ثمانيهةآثارهها التهي سهنذكرها بعهد حكايهة الرهروط، وههي  الحيازة بتحققها حيازة صحيحة، وترتب

 (ٖ)شروط:

هو أهم شهروطها، وهههو صههورة الحيهازة وشهرطها الحوز ووضع اليد على الريء المحوز ، وهذا  .ٔ

 الركلي، وقد سبق الإشارة إليه في عناصر الحيازة بأنه العنصر المادي لها.

  لحيازة المعنوي، هو عنصر ا الثانيالمحوز إلى الحائز. وهذا الررط  أن ينسب الريء .ٕ

أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه. ويدلُّ هذا الررط على أن مجهرد الحيهازة دون تصهرف لا  .ٖ

 .(ٗ)"قال خليل: " وصحة الملك بالتصرف يصيرها حيازة صحيحة ترتب أثرًا.

"حوز عرر سنين يقطهع دعهوى  :. وقال ربيعة(٘)"أن تطول المدة. قال خليل: "وحوز طال كعرر سنين .ٗ

عليهه  -د قال ؛ إلا أن يقيم بينة أنه إنما أكرى وأسكن وأعار ونحوه، ولا حيازة على رائب، وقالحاضر

. قال ابن حبيب وبذلك أخذ ابن القاسم وابهن (ٙ)""من حاز شيئا عرر سنين فهو له -الصلاة والسلام 

لأرضين، وأما ريرها مهن ثيهاب أو حيهوان أو وأصبغ، وقال: هذا في الدور وا وهب وابن عبد الحكم

 . نة والسنتان فيها حيازة إذا لبستعبد فذلك أقصر مدة، وكل شيء بحسبه وقدره، فالثياب الس

أن لا ينازع المحاز عنه في تلك المدة، فإن نازع في تلك المدة، بأن قام بمطالبة الحائز بما تحت يده  .٘

ذ يكون اخهتهل شهرط من شهروطها؛ لأن منازعهة الطالهب فهي بدعوى أنها ملكه، فإن الحيازة حينئ

المدة يقطع أمد الحيازة الذي هو شرط في صحة الحيازة. وقد نقل ابن سهحنون عهن أبيهه: "فهيمن 

أثبت بينة في أرض أنها له، وأثبت الذي بيده أنه يحوزها عرر سنين بمحءر الطالب، فأقام الطالب 

                                                           
 .ٖٚٗ، صهمرجع سابق الررقاوي، أنيرقريباً من ذلك ( ٔ
المختهار، الطبعهة  الهدر علهى المحتهار م( ردٕٜٜٔ -هه ٕٔٗٔ: ابن عابدين محمد أمين بن عمر ، )أنير ، ۱/۲۲2 ، مرجع سابقابن نجيم: أنير( ٕ

 .ٕٗٚ/ٙ، ٕٕٗ/٘ لبنان، -الثانية، دار الفكر للطباعة والنرر، بيروت 
، ٙٛ،ٖ/ٔ،  لسلامي. الطبعة الأولى. دار الغرب الإسلامي(. شرح التلقين. تحقيق: محمد المختار إٛٓٓالمازري، محمد بن علي التميمي. )، : أنير( ٖ

: أنيهر، ٖٜٚ/ ٕ،  (. شرح زروق على متن الرسالة. الطبعهة الأولهى. دار الكتهب العلميهة، بيهروتٕٙٓٓزروق، أحمد بن أحمد البرنسي. )أنير: 

 .٘ٙٔص، مرجع سابق ،الفاسي
 .ٕٛ٘ص، المواق، مرجع سابق( ٗ

 .المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. :أنير(  ٘
، وههو -عليه الصلاة والسلام-رواه ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، يرفعه إلى رسول ا﵀ (  ٙ

، عن هلال بن برر، عن يحيى بن محمد بن قيس عن زيد بن أسهلم يرفعهه.  ٕ٘ٛ( ، ٜٖٗكما ترى، وأخرجه أبو داود في المراسيل، ) –مرسل 

 .-كما هو ظاهر -وعلة الحديث الإرسال 
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ر سنين، وطلبها منه، وأنه لم يزل يخاصهم ويطالهب، لهيس أن أي في العر-بينة، أنه خاصمه فيها 

 .(ٔ)"ويترك، نفعه ذلك، وإلا لم ينفعه يخاصم يوما أو يومين

أن يكون المحاز عنه حاضرا، بحيث يرى الحائز أمامه يتصرف في المحوز، وأما إن كان رائبًا، فإن  .ٙ

 .(ٕ)"ولا حيازة على رائبصحيحة. قال ربيعة : "الحيازة لا تكون 

يتصهرف  العلم بأنه ملكه، والعلم بأنه: أن يكون المحاز عنه عالما، ولا بد هنا من العلم بريئين وهما .ٚ

 .(ٖ)هما دون الآخر، لأنه إذا علم بالتصرف قد يقول ما علمت أنه ملكيفيه، ولا يفيد العلم بأحد

لمحاز عنهه قاصهرًا، أو أن يكون المحاز عنه بالغا، رشيدا، لم يمنعه من القيام مانع، فأما إن كان ا .ٛ

 .(ٗ)و شركة، فهذه لا تعد حيازة صحيحةخائفا من الحائز، أو بينه وبينه قرابة أو مصاهرة أ

  :ثالثا: الرافعية والحنابلة

فكلا المذهبين كانت طريقتهما واحدة فهي تنهاول قءهية الحيهازة، فلهم يفهردوا لمسهائلها حيهزًا فهي 

على أثر الحيازة في الترجيح بها في الهدعوى حينمها تنعهدم  مصنفاتهم، وإنما كان حديثهم عنها قاصرا

البينات أو تتساوى، مع اختلافهما في الأحكام التفصيلية في هذا الموضع، وههو مها نُعبهر عنهه بقيمهة 

في المبحث التالي، وأما الرروط فلهم يهتكلم  -إن شاء ا﵀  -الحيازة عند النزاع، وهو ما سنتحدث عنه 

 .يناء المذهبعنها فقه

قد اكتفوا في القانون اليمني وفي أقوال الفقهاء نرى بأن الحنفية  ستقراء شروط صحة الحيازةمن خلال إ

بالإشارة إلى شرط الحيازة دون توسع أو تفصيل، وههو أن تكون حيازة الحائز للريء المحوز مدة طويلة؛ 

لحائز فيهه حاضهرًا لا رائبًها أو وهي أكثر من خمسة عرر عاما، وأن يكون المدعي بالملك الذي ينازعُ ا

والرافعية والحنابلة  صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي، أو كان الحائز المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه

فكلا المذهبين كانت طريقتهما واحدة فهي تنهاول قءهية الحيهازة، فلهم يفهردوا لمسهائلها حيهزًا فهي 

ثر الحيازة في الترجيح بها في الهدعوى حينمها تنعهدم مصنفاتهم، وإنما كان حديثهم عنها قاصرا على أ

بينما المذهب المالكي قد أوردوا لها تفصيل دقيق وقهد أخهذ بههذا القهانون المهدني  البينات أو تتساوى

فإنه قد أحسن المررع اليمني في وضعه لرروط صحة الحيازة إذ أنه قد توافق مع شروط فقههاء اليمني 

وكانت شهروطهم شهاملة  عن شروط صحة الحيازة من بين بقية المذاهب المالكية، وهم أوسع من تحدث

ومتكاملة في حماية الحقوق ومراعية لجميع جوانب الحيازة المادية والمعنوية والرهرعية وتحمهي حقهوق 

، وما الءعفاء كالقاصرين والغائبين وترترط العلم والقدرة على المطالبة وشروطها تمنع التحايل والغصب

 انون المدني اليمني وفقهاء المالكية بالسواء من شروط صحة الحيازة هو الراجح، وا﵀ أعلم.جاء في الق

  

                                                           
 .ٔٔ/ٖٔ، ، مرجع سابقلقرافي: اأنير(  ٔ
 ٕٔ/ٔٔ، القرافي، مرجع سابقأنير: (  ٕ
 . ۱۰۱/ ۲، ابن فرحون إبراهيم بن علي )بدون سنة نرر(، تبصرة الحكام في أصول الأقءية ومناهج الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية:  أنير(  ٖ
 .٘ٙٔص. ، مرجع سابق الفاسي:  أنير(  ٗ
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 المطلب الثاني : دعاوى حماية الحيازة :

تختلف الوسائل القانونية لحماية الحق في الحيازة بناءً على نوع الاعتداء الذي يتعهرض لهه ههذا الحهق، 

استرداد الحيازة، دعهوى منهع التعهرض للحيهازة، ودعهوى وقهف وتنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: دعوى 

 :(ٔ)الأعمال الجديدة. سنقوم بتوضيح كل منها بركل مختصر

 النوع الأول: دعوى استرداد الحيازة

دعوى استرداد الحيازة هي: الدعوى التي يرفعها حائز العين سواء أكان مالكهاً لهها أو مسهتعيراً لهها، أو 

، لا يختلف الفقههاء (ٕ)... ضد من سلبها منه بالغصب أو بالحيلة... ليستردها منهمستأجراً لها أو نحوهم

في مرروعية هذه الدعوى مهما كان محلها عقاراً، أو منقولًا لقول النبي صلى ا﵀ عليه وسلم "على اليهد 

 . والهدف من هذه الدعوى هو حماية النيام العام. (ٖ)ما أخذت حتى تؤديه"

ب أولًا أن يرد ما استولى عليه حتى لو كان هو المالك الحقيقي، فدعوى اسهترداد حيث يجب على الغاص

ويجوز رفع دعهوى اسهترداد  ،الحيازة ترمي إلى إعادة وضع يد الحائز على العقار الذي سلبت منه حيازة

الحيازة بإجراءات القءاء المستعجل وينيرها القاضي دون التعهرض لأصهل الحهق، وقهد أجهاز نيهام 

( حيث جهاء فيهها : يعتبهر مهن المسهائل ٕٓٗعات والتنفيذ اليمني سماع هذه الدعوى في المادة )المراف

المستعجلة في الحالة التي يخرى عليها من فوات الوقت ما يأتي : طلب استرداد الحيازة..." ومما تجهدر 

عليها فهي قهانون  الإشارة إليه أن المقنن اليمني لم ينيم دعوى استرداد الحيازة بين نصوصه، وإنما نص

المرافعات والتنفيذ اليمني ضمن الدعاوي ،المستعجلة، والتي ترفهع بعريءهة وقتيهة، يخهتص بنيرهها 

قاضي الأمور المستعجلة ولو خارج المحكمة، وتعلن إلى المدعى عليهه خهلال أربعهاً وعرهرين سهاعة، 

التنفيذ فهوراً مهن واقهع ويصدر حكمه في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه، ويكون الحكم واجب 

مسودته، دون إتباع إجراءات التنفيذ الجبري، ويجوز الطعن في الحكم أمام الاستئناف خلال ثمانية أيهام 

تبدأ من تاريخ النطق بالحكم ، وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن خلال ثمانية أيام على الأكثر ، فهإذا 

الدعوى متوفرة فءلًا عن شرط الاستعجال، قءى  تبين للقاضي الوقتي من ظاهر المستندات أن شروط

يوماً  ٘ٔبرد الحيازة إلى المدعي، ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى الوقتية خلال 

 سواء صدر من القاضي الوقتي أم صادر من قاضي الموضوع بطريق التبعية.

 النوع الثاني: دعوى منع التعرض

تعرض من أبرز دعاوى الحيازة، بل يصفها البعل بأنهها الهدعوى الأساسهية أو يعتبر الفقه دعوى منع ال

وذلك لكونها تهدف إلى حماية الحيازة ذاتها، بررط توافر عنصرين: الاستعجال وعدم التعهرض  (ٗ)المثلى

                                                           
مكهة  –هه(، الطرق الحكمية في السياسهة الرهرعية، الطبعهة الأولهى، دار عهالم الفوائهد ٕٛٗٔقال أبن القيم محمد بن أبي بكر رحمه ا﵀، )(  ٔ

دعوى عليهها "فالأيدي ثلاث: الأولى يد يعلم أنها مبطلة ظالمة، فلا يلتفت إليها، الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة فلا تسمع ال ٓٓٔصه المكرمة، 

ا ...إلى أن قال الثالثة: يد يحتمل أن تكون محقة،  وأن تكون مبطلة فهذه هي التي تسمع الدعوى عليها ويحكم بها عنهد عهدم مها ههو أقهوى منهه

الأشهياء إلهى فالرارع لا يغير يداً شهد العرف والحس بكونها مبطلة ولا يهدر يداً شهد العرف بكونها محقة، واليد المحتملة يحكهم فيهها بهأقرب 

 الصواب وهو الأقوى فالأقوى".
دعاوى الحيازة في نيام المرافعات الررعية السعودي، دراسة مقارنة بالقانون المصهري، مهع (، مٕ٘ٓٓهه ، ٕٙٗٔ)سعد بن سعيد ،  الرهراني،  ( ٕ

 .ٙٚ، صهبية للعلوم الأمنيةالتطبيق على المحاكم الررعية، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا، جامعة نايف العر
( سهنن الترمهذي، ٜٖٔٓ( سنن أبي داوود، البيوع في تءهمين العهور، رقهم )ٕٕٜٛٔمن رواية الحسن عن سمرة: أنير أول مسند البصريين رقم ) (  ٖ

(، وضهعفه الألبهاني فهي ٜٖٕٔ( ، وقال: حسن صحيح سنن أبن ماجة، الأحكام، العارية، رقهم )ٚٛٔٔالبيوع، ما جاء في أن العارية مؤداه، رقم )

 .٘/ٖٛٗالإرواء 
 .ٖٚٔصه  السنهوري، مرجع سابق،(  ٗ
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لأساس الحق. يجب على الرخص المعتدى عليه أن يقدم الهدعوى بهإجراءات القءهاء المسهتعجل، مهع 

ح ودقة دون أي رموض. في هذا السياق، قءت محكمة استئناف محافيهة صهعدة اليمنيهة  كتابتها بوضو

بأن "الجهالة تقتءي عدم صحة الدعوى سواء كانت الدعوى مستعجلة أو رير مسهتعجلة؛ لأن ذلهك مهن 

النيام العام، ولا بد في الدعوى المسهتعجلة مهن بيهان حالهة الاسهتعجال وههو مها أرفلتهه المحكمهة 

 .(ٔ)"الابتدائية

وعلى الررم من عدم تناول القانون المدني اليمني لهدعوى منهع التعهرض برهكل مباشهر، فهإن قهانون 

المرافعات والتنفيذ الجبري يمنح الحق للحائز في رفهع دعهوى منهع التعهرض عبهر إجهراءات القءهاء 

المرافعهات ( مهن قهانون ٕٓٗالمستعجل، بررط أن يكون التعرض ماديًا وليس قانونيًها، وفقًها للمهادة )

"طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان" وقد أيدت ذلك المحكمة العليا اليمنيهة،  (:ٚاليمني، الفقرة )

حيث قءت بأن: "الإدعاء بعدم التعرض يمكن رفعه بطريق الدعوى المستعجلة أو بطريق رفهع الهدعاوي 

حيهازة الغيهر ليذيهة بغيهر وجهه ، وقد عرف الأحناف التعرض بأنه : "الاعتداء علهى (ٕ)رير المستعجلة

 .(ٖ)حق"

حرص القانون المصري على تسهيل إجراءات الإثبات في دعوى منع التعرض، حيث سمح للمدعي بإثبات 

حيازته باستخدام كافة وسائل الإثبات، بما في ذلك الرهادة والقرائن، بغل النير عن قيمهة الهدعوى، 

 .(ٗ)تعرض لهولم يطلب من المدعي إثبات ملكيته للعقار الم

 النوع الثالث: دعوى وقف الأعمال الجديدة 

دعوى وقف الأعمال الجديدة هي : الدعوى التي يرفعها الحائز ضد من يحدث أعمالًا جديدة فهي ملكهه 

هدف إلهى منهع )ملك المدعى عليه قد يقع على المحوز ضرر بسببها لو تمت لركلت تعرضاً لحيازته، وت

 ل.الغير من إتمام العم

الدعوى تسمى بدعوى الحيازة الوقائية حيث يقصد بها منع الاعتداء علهى الحيهازة قبهل وقوعهه،  وهذه

ويمثل لها بإقامة حائز الدار دعوى على جاره لمنعه من حفر بئر في أرضه )أرض الجهار( بحيهث لهو تهم 

ا مهن ولا يختلف العلماء في مرروعية سهماع ههذه الهدعوى كسهابقتيهز لتسبب في تصدع في دار الحائ

دعاوى الحيازة؛ لأن الحيازة حق من الحقوق المقصودة للإنسان، يتعين حمايته شرعاً ما لم يتبين ارتكهازه 

 .(٘)على سبب باطل

ولم تتعرض نصوص القانون المدني اليمني عند تنييم الحيازة، ولا قانون المرافعهات والتنفيهذ الجبهري 

ن السابقتين رير أن فقهاء قهانون وييكما في الدع لدعوى وقف الأعمال الجديدة ضمن حالات الاستعجال

منع  ىري عليها ما جرى بيانه في دعوالمرافعات اليمني يقولون بجواز رفعها ضمن حالات الاستعجال ويس

 .(ٙ)التعرض

                                                           
 مٕٙٓٓ/ٗ/ٕٕهه الموافق ٕٚٗٔ/ٖ/ٕٗهه بتاريخ ٕٚٗٔ( لسنة ٖٕالأرشفة الإلكترونية، حكم محكمة استئناف م/صعدة برقم )(  ٔ
 (.ٔ)هه الدائرة المدنية هيئةٕٛٗٔسنة ( لٖٗٚٛٓالطعن رقم )م، في ٕٛٓٓ/ٓٔ/ٕٕهه الموافق ٕٚٗٔ/شوال/ٖٕ، جلسة يوم الأربعاء المرجع السابق(  ٕ
 .٘، صهٕج ابن عابدين، مرجع سابق،(  ٖ
 .ٜٙٔصه )بدون طبعة( ،مطبعة السعادة. إثبات الملكية بالحيازة والوصية(. ٜٛٚٔ)العطار، عبدالناصر توفيق (  ٗ
 .ٕٔٚص ؛القاهرة - ركز القومي للإصدارات القانونيةم، الٕالحماية القانونية للحيازة .ط م(ٕ٘ٓٓ) رمءان جمال كامل:(  ٘
م ٕٕٓٓ( لسهنة ٓٗ، الموجز في أصول قانون القءاء المدني، دراسة في أساسيات قانون المرافعات اليمني رقهم )الررعبي علي جباري خالد سعيد(  ٙ

 .ٖٙم، صهٕ٘ٓٓمكتبة مركز الصادق، صنعاء، اليمن،  ٖط
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ظهر لنا من خلال ما سبق أن دعاوى حماية الحيازة في الفقه الإسلامي والقوانين المقارنهة تنقسهم إلهى 

دعوى استرداد الحيازة، دعوى منع التعرض، دعوى وقف الأعمال الجديد، وأن هذه الدعاوى ثلاثة أنواع: 

تتميز بخصائص وهي: يمكن رفعها بإجراءات القءاء المستعجل، لا تتطلب التعرض لأصل الحق، تههدف 

يازة فهي لحماية النيام العام، تقبل جميع طرق الإثبات، بينما القانون المدني اليمني لم ينيم دعاوى الح

مرافعات والتنفيذ كدعاوى مسهتعجلة، ونيهم دعهوى اسهترداد نصوصه مباشرة وإنما نيمها في قانون ال

 الحيازة ودعوى منع التعرض صراحة بينما لم يتعرض لدعوى وقف الأعمال الجديدة.

ليته والراجح هو أن نيام حماية الحيازة من خلال هذه الدعاوى الثلاث نيام متكامل وضروري وذلك لرمو

في حماية الحيازة ويحمي الحيازة حماية سابقة من خلال دعاوى وقف الأعمال الجديد، وحماية حالية من 

خلال دعاوى منع التعرض، وحماية لاحقة من خلال دعاوى استرداد الحيازة فبهذه الثلاث الدعاوى يجعل 

  حماية الحيازة حماية متكاملة ومن ضمن القءاء المستعجل، وا﵀ أعلم. 
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 والتقادم المانع من سماع الدعوى : قيمة الحيازة عند النزاعالثالثالمبحث 

 تمهيد:

قيمة الحيازة في سياق المنازعات القانونية، ويرير إلى أن الأصهل في المطلب الأول يناقلآ هذا المبحث 

قه، متياهراً في الأمور هو ملكية الحائز لما تحت يده، فإذا قام فرد بحيازة عقار أو منقول لا يملك حقو

بصفته مالكاً، واستمر على هذا الوضع لفترة زمنية معينة، ثم ظهر شخص أخر يطالب بحقهه فهي ذلهك 

، ممها الريء مدعياً ملكيته، فهل يمكن إعتبار الحيازة في هذه الحالة سببًا من أسهباب كسهب الملكيهة

إلهى الهذي يههدف الهدعوى نيام عدم سماع  يناقلآ ، وفي المطلب الثانييترتب عليه رد دعوى المدعي

تخفيف عبء الإثبات عن الحائز بعد مرور فترة زمنية طويلة، حيث قد تءيع الأدلة أو تتعرض للتلهف، أو 

قد يتعذر حءور الرهود لوفاتهم أو نسيانهم للوقائع، فءلًا عن احتمالية تزوير الرههادات والمسهتندات 

ادم المانع من سماع الدعوى ضد الحهائز فهي وفي هذا المبحث سنتحدث في المطلب الأول منه عن التق

وى ضد الحائز في الفقه القانون اليمني، وفي المطلب الثاني: سنتحدث عن التقادم المانع من سماع الدع

 الإسلامي.

 المطلب الأول: قيمة الحيازة عند النزاع في القانون المدني والفقه الإسلامي:

 ن المدني اليمني:: قيمة الحيازة عند النزاع في القانوأولًا

نص القانون المدني اليمني على أنه "من كان حائزاً لريء أو حق أعتبر مالكاً له مالم يقم الدليل على رير 

 .(ٔ)ذلك"

وهذا النص يدلُّ على أن مجرد الحيازة لا يعدُّ سببًا من أسباب الملكية، وإنما قرينة على الملكية لصهالح 

كية ما يحوزه مهن عقار أو منقول، فعلى من يدعي ملكية المحوز الذي الحائز عند منازعة الغير له في مل

في يد الحائز إثبات البينة على ملكيته له، وفي حال العجز فإنه لا قيمة لادعائه؛ لأن يهد الحهائز قرينهة 

يدلُّ على اتفاقه مع الفقهه الإسهلامي فهي  القانون المدنيعلى ملكيته لما تحهت يهده، وهذا التوجه من 

المانعة من سماع الدعوى ضد الحائز فسنوردها في ومن ناحية المدة ، من هذه الناحيةره إلى الحيازة ني

 المطلب التالي:.

 : قيمة الحيازة عند النزاع في الفقه الإسلامي :ثانياً

وأما قيمة الحيازة في الفقه الإسلامي عند النزاع في ملكية الريء المحهوز ، فكمها سهبق أن ذكرنها أن 

لما قرر أن الحيازة قرينة على الملكية كان متفقا من حيث المبدأ مع ما قرره الفقه  نون المدني اليمنيالقا

 الملك وليست سببا مكسبا للملكية. الإسلامي بمذاهبه الأربعة، إذا يُقرر الفقهاء أن اليد دليل

والقءهاء أن زيد القيروانهي: ". وقال ابن أبي (ٕ)واليد بلا منازع دليل الملك ظاهرا"قال العيني الحنفي: "

فيقءي لصاحب اليد ( ٖ{ )سورة النساء( الآية )أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}اليد دليل الملك، قال ا﵀ سبحانه: 

 . (ٖ)"لك، إلا أن تأتي البينة بغير ذلكبالم

                                                           
 .، مرجع سابقلمدني اليمني( من القانون أٔٔٔالمادة )(  ٔ
الدين محمهد بهن عبدالواحهد  لابن همام كما أنير: ، ٖٓٔ/  ٜالبابرتي محمد بن محمد )بدون تاريخ نرر(، العناية في شرح الهداية، دار الفكر، (  ٕ

 .ٖٓٔص ، مرجع سابق،، ابهن نهجهيهم  ٙٚٔ، ص)بدون معلومات أخرى( السيواسي، فتح القدير، دار الفكر
 . ٜ/٘رواني، )بدون طبعة( دار الفكر ، م( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيٜٜ٘ٔ -هه ٘ٔٗٔنفراوي أحمد بن رانم، )ال(  ٖ
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ها شيء فههو لهه فهي دليل الملك؛ ويد الإنسان إذا كان في -أي الحيازة  -الحوز " وقال المازري المالكي:

فهإن . ظاهر الحكم، وكذلك ما أحله محل يده من بيت سكناه أو مما يحوزه يغلق عليهه أو حهائط أو زرب

 .(ٔ)"هذا كله يحل محل يده

 .(ٖ)"الملك . وقال رحمه ا﵀: " اليد لا تثبت(ٕ)"زالي: " اليد والتصرف دليل الملكوقال الغ

 . (ٗ)ستمرارها من رير منازع يقويها"وا وقال ابن قدامة : " اليد دليل الملك

وتهه بالبينهة، فهلا وقال ابن مفلح: "إذا تداعيا عينا بيد أحدهما حلف وهي له، ولا يثبت الملك بذلك كثب

اليد، ولا تءمن عاقلة صاحب الحائط المائل بمجهرد اليهد؛ لأن اليهاهر لا تثبهت بهه شفعة له بمجرد 

إنما لم يحتج إلى دليهل؛ لأن اليهد دليهل الملهك. وفهي  :روضةالحقوق وإنما ترجح به الدعوى.... وفي ال

المدعى عليه دينا فدليل العقل على براءة ذمته بينة، حتى يجوز له أن يهدعو  التمهيد: يهده بينة، وإن كان

 .الحكم بثبوت العين له دون المدعي وبراءة ذمته من الدين... " الحاكم إلى

فهين الهيههد دليهل الملهك  ن هي في يده مع يمينه إذا لهم يكهن بينهة؛وقال ابن المنجا: "وأما كونها لم

 .(٘)ظاهرا"

ل عن المذاهب الأربعة من أن الحيهازة دليهل علهى اقوة إليه هنا : أن ما سبق نقله من أومما ينبغي الإشار

أني وجهدتُ  عند المذاهب الأربعة، إلاسببًا ناقلا للملكية بذاتها؛ هو المعتمد  الملك وقرينة عليه، وليست

، قد نقل كلٌّ مهنهم مها (ٚ)، وأبو بكر الكرناوي(ٙ)الكية، وهم: شهاب الدين النفراوياثنان من متأخري الم

ام وتبعه جماعة " . ولم أجد هذا النقل عن بههرام عنهد ريهرهم، "الحيازة تنقل الملكية، نقله بهر نصه:

مجرد الحيهازة لا وليد ابن رشد، حيث قال: "لوهذا النقل وإن صح؛ فإنه معارض بالاتفاق الذي نقله أبو ا

ينقل الملك عن المحوز عليه إلى الحائز باتفاق، ولكنه يدل على الملك؛ كإرخاء الستر، ومعرفة العفهاص 

  .(ٛ)"الحائز مع يمينه والوكاء، وما أشبه ذلك من الأشياء، فيكون القول بها قول

ربعة: أن اليد أو الحيازة مدة من الزمن تعد مهن سبق سرده من نصوص عن فقهاء المذاهب الأ مماوييهر 

حيث الأصل دليلا وقرينة على ملكية الحائز للريء المحوز، وأثر هذه القيمة أن ترجح بها الهدعوى فهي 

، بحيث في هذا الأخير ترد دعوى المدعي بالملكية إذا لهم (ٜ)الطرفين حال تعارض البينات أو خلوها من

ى العين في يد الحائز هذه هي حدود قيمة الحيازة، فهي لا تكهون بمجردهها دعواه، وتبق يقدم بينة على

و ممها يؤكهد ههذا مهن نصهوص كما سبق.  -نت عقارًا أو منقولا سببًا من أسباب الملكية ليشياء أيا كا

                                                           
 .ٕٔ٘، ٕٙٗ/ٙ مرجع سابق، لقرافي،أنير: ا،  ٓٙٓٔ،  ٔٙ٘/  ٕ،  ٙٚ، ٘ٚ/ ٖ، المازري، مرجع سابق(  ٔ
م( ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، بدون ٖٜٛٔ -هه ٖٛ٘ٔأحمد بن محمد بن علي بن حجر، ) الهيتمي، أنير: ، ٖٗٗ/  ٚ، ، مرجع سابقالغزالي(  ٕ

م( نهاية المحتاج إلى شرح المنههاج، ٜٗٛٔ -هه ٗٓٗٔ، الرملي، محمد بن أبي العباس، )ٕٕٚ، ٖٓٗ/ ٙمصر،  –طبعة، المكتبة التجارية الكبرى 

 .٘ٗٗ/٘بيروت،  –دار الفكر 
 .ٖٗٗ/ٚ، سابق، المرجع الالغزالي(  ٖ

م(، ٖٕٓٓ -ههه ٕٗٗٔالتنوخي، المنجى بن عثمان ابن المنجى التنوخي الحنبلي، )أنير:  ، ٕٕٚ، ٕٓٚ، ٖٗٔ، صمرجع سابق المغني: ابن قدامة،(  ٗ

 .ٜٕٙ/ٗالممتع في شرح المقنع، 
 .ٜٛ٘/ٗ، المرجع السابقالتنوخي، (  ٘
 .ٕ٘ٗ/ٕ،  مرجع سابق ،: النفراوي أنير(  ٙ

 –: الكرناوي أبو بكر بن حسن، )بدون تاريخ(، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب الأئمهة مالهك، الطبعهة الثانيهة، دار الفكهر أنير(  ٚ

 .ٖٕٚ/ ٖبيروت، 
والتوجيهه والتعليهل لمسهائل المسهتخرجة،  البيان والتحصيل والررحم( ، ٜٛٛٔ -هه ٛٓٗٔأبن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، ): أنير(  ٛ

 .٘ٗٔ/ٔٔلإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية،تحقيق: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب ا
 -ههه ٜٔٗٔالماوردي ابو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصهري البغهدادي، )أنير أيءاً:  .ٕٔٛ/  ٘ ، مرجع سابق،: السرخسيأنير(  ٜ

   .ٜٖٗ/ٚٔلبنان ،  -بيروت  –ب العلمية اوي الكبير في فقه مذهب الإمام الرافعي وهو شرح مختصر المزني، الطبعة الأولى، دار الكتم( الحٜٜٜٔ
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، لما سهئل (ٔ)"يحصل باليد عند تعارض البينتينالفقهاء على أثر هذه القيمة ؛ قول السرخسي " الترجيح 

أرأيت إن شهدوا على دار أنها في يد رجل منذ عرر سنين يحوزها ويمنعها ويكريهها ويههدم القاسم: ابن 

ويبني، وأقام آخر البينة أن الدار داره، أيجعل مالك الذي أقام البينة على الحيازة وهي في يديه، بمنزلهة 

 اقال: قال مالك: إذا كان حاضهرًالذي يقيم البيئة وهي في يديه أنها له فيكون أولى بها في قول مالك...؟ 

يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له، وإن كان رائبا سئل الذي الدار في يديه، فإن أتى ببينة أو سماع قد 

قام البينهة أنهها ون الذي أالدار، إذا كان أمرا قد تقادم فأراها له د سمعوا أن أباه أو جده قد اشترى هذه

 .له

وإذا تداعى الرجلان الريء، وهو في يد أحدهما دون الآخر، فأقامها معها عليهه وقال الإمام الرافعي: "

 (ٕ)"د وامرأتين أو شهاهدينبينة؛ فالبينة بينة الذي هو في يديه إذا كانت البينة مما يقءى بمثله؛ مثل شاه

أنها لهه فههي  وقال أيءًا: "وإذا كانت الدابة في يدي رجل، فأقهام البينة أنها له، وأقام رجل أجنبي بينة

للذي هي في يديه، وسواء أقام الذي هي في يديه بينة على أنها له بميراث أو شهراء أو ريهر ذلهك مهن 

أقام البينة على وقت أو لم يقمها، وسواء أقام الأجنبي البينة على ملك أقهدم مهن  الملك أو لم يقمها، أو

مة: "وإذا ادعى على رجل عيناً في يده، أو ديناً . وقال ابن قدا(ٖ)"هذا أو أحدث أو معه أو لم يقمها مهلهك

في ذمته، فأنكره، ولا بينة له، فالقول قول المنكر مع يمينهه.... لأن الأصهل بهراءة ذمتهه مهن الهدين، 

 . (ٗ)الملك" والياهر من اليد

ة وقد اعتمد بعل الفقهاء في تقريرهم بأن الحيازة دليل على الملك وقرينهة عليهه بهبعل الأدلهة النقليه

 والعقلية، ومنها:

وفهي لفهظ  (٘)"" من احتاز شيئا عرر سنين فهو لههقال:  -عليه الصلاة والسلام  -ما روي أن النبي  .ٔ

 .(ٙ)من حاز ... "دونة : "الم

وجه الدلالة : أن الحيازة مدة طويلة تدل على أن المحوز ملك للحائز بحكم اليهاهر عنهد المنهازع، 

المعنى عند أهل العلهم فهي يمين. قال أبو الوليد ابن رشد: "ية مع الومقوية لجنبته عند ادعائه بالملك

) ههو لهه(، أي: إن الحكم يوجبه لهه بدعواه، فإذا حاز الرجل مهال ريهره فهي  -قوله عليه السلام 

وجهه مدة تكون فيها الحيازة عاملة، وهي عررة أعوام، دون هدم ولا بنيان، أو مع الهدم والبنيان.... 

 .(ٚ)"لنفسه بابتياع أو هبة أو صدقة ؛ وجب أن يكون القول قوله في ذلك مع يمينه وادعى ملكا

ع ومال يحاز من ري ذكر الحيازة، فهو عام في كل ما -عليه السلام  -وقال الحطاب المالكي: " فأطلق 

 .(ٛ)"معين وريره

د، ورؤيته للحائز أن سكوت المدعي عن المطالبة بالمحوز مدة عرر سنين فما فوق مع وجوده في البل .ٕ

لا حق له عليهه ولا تباعهة ولا يتصرف في المحوز ؛ يعد كالإقرار المنطوق به من المدعي للحائز بأنه 

 .(ٜ)طلب

                                                           
 .ٕٔٛ/٘، مرجع سابق، : السرخسيأنير(  ٔ
 .ٕٙ٘/ٙت، بيرو –الرافعي محمد بن إدريس، )بدون تاريخ( الأم، دار المعرفة (  ٕ
 .ٕ٘ٗ/ٛبيروت،  –م(  مختصر المزني، دار المعرفة ٜٜٓٔ -هه ٓٔٗٔالمزني إسماعيل بن يحيى، )أنير:  .ٖٕ٘المرجع السابق نفسه ،ص(  ٖ
 .ٖٕ٘، مرجع سابق، صالكافي، ابن قدامة(  ٗ
، حيهث رواه أبهو داود  ٕ٘ٛ( ، ٜٖٗ، )بيروت. – الأولى، مؤسسة الرسالة هه( المراسيل ، الطبعةٛٓٗٔ: السجستاني سليمان بن الأشعث، )أنير ( ٘

 .مرسهلا: عههن ههلال بهن برر، عن يحيى بن محمد بن قيس عن زيد بن أسلم يرفعه. وعلة الحديث الإرسال كما هو ظاهر 
 .-عليه الصلاة والسلام-بن المسيب، يرفعه إلى رسول ا﵀  رواه ابن وهب، عن عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد( ٙ
 .٘ٗٔ/ ٔٔ، مرجع سابق،  ابن رشد، البيان والتحصيل أنير( ٚ
م(، ٕٜٜٔ -ههه ٕٔٗٔالحطاب شمس الدين أبو عبدا﵀ محمد بن محمد عبدالرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المهالكي، ) ( ٛ

 .ٜٕٕ/ٙمختصر خليل، الطبعة الثالثة، دار الفكر، مواهب الجليل في شرح 
 .ٖٕٚ/ٔ، ، الطرق الحكمية، مرجع سابقابن القيمأنير أيءاً:  .ٜٕٕ، صابقسمرجع الحطاب، : أنير(  ٜ
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ريار محيور شهرعًا فالنير يؤيده؛ إذ التصرف في أملاك الأ (ٔ)"قال الدمياطي: "الخبر وإن لم يُسند

حدثه فيها إلا أهلهها، أو إلهى مهدة لا تسهامح ، فكان التصرف في المتمولات بما لا يإلا بأمر جائز

 .(ٕ)"معين مالكها دليلا على الملك أخذًا بالعرف، واستصحابًا للحالالنفوس إليها ب

ظهر لنا من خلال ما سبق أن موقف القانون المدني اليمني من قيمة الحيازة أنه اعتبر الحيازة قرينة على 

إثبات ملكيته للمحوز بالبينة، ومنح الحماية القانونية المؤقتة  الملكية وليست سبباً له، وبأنه على المدعي

للحائز عبر الدعاوى المستعجل، وأن موقف الفقه الإسلامي من قيمة الحيازة باتفاق الفقهاء بأن الحيهازة 

دليل وقرينة على الملك، وعدم اعتبار الحيازة سبباً ناقلًا للملكية بهذاتها، تهرجيح جانهب الحهائز عنهد 

 البينات أو انعدامها كونها يده قرينة على الملك. تعارض

ويرى الباحثان أن ما ذهب إليه القانون المدني اليمني من اعتبار الحيازة قرينة على الملك ههو مها أتفهق 

أن اليد أو الحيازة مدة من الزمن تعد من حيث الأصل دليلا وقرينة على ملكية الحائز للريء عليه الفقهاء 

بحيث ترد  ذه القيمة أن ترجح بها الدعوى في حال تعارض البينات أو خلوها من الطرفينالمحوز، وأثر ه

وا﵀ وههو الهراجح،  ،دعواه، وتبقى العين في يهد الحهائزدعوى المدعي بالملكية إذا لم يقدم بينة على 

 أعلم.

  

                                                           
 الهاملآ.ه كدليل أول في هذه المسألة، إذا ذاك المروي مرسل وليس موصول كما أشرتُ إلى ذلك في ناد بالخبر : خبر الحيازة الذي ذكريقص (ٔ
 .ٙٗٔ/ٛ ،. دار ابن حزمٔط(. مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل. تحقيق: أبو الفءل الدمياطي. ٕٚٓٓالدمياطي، أبو الحسن علي بن سعيد. )( ٕ
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 : التقادم المانع من سماع الدعوى ضد الحائز.المطلب الثاني

 ع من سماع الدعوى ضد الحائز في القانون اليمني:: التقادم المانأولًا

( من القانون المدني اليمني التهي ٔٔٔٔوضع القانون اليمني الحائز في موقع المدعى عليه، وفقاً للمادة )

تنص على أن "من كان حائزاً لريء أو حق أعتبر مالكاً له، مالم يقم الدليل علهى ريهر ذلهك" وتكافئهها 

يُقبل قول الحائز بالدفع دون الحاجة إلى تقهديم  المدني المصري، وبناءً على ذلك من القانون ٜٗٙة الماد

بينة، ولا تُسمع دعوى المدعي طالما تأخر في المطالبة بحقه الذي ظل في يد الحائز لفتهرة طويلهة دون 

 عذر، مما يؤدي إلى تعزيز استقرار المراكز القانونية القائمة.

مانة الابتدائية بأن "القاعدة الررعية توجهب العمهل باليهاهر ومهن وبهذا قءت محكمة جنوب ررب الأ

، وعندما تقترن الحيازة بالمدة التي تمنهع (ٔ)تمسك بالياهر فالقول قوله، وعلى من يدعي خلافه الدليل"

سماع الدعوى، فإنها تُعتبر دليلًا قوياً على كذب الدعوى وتركل قرينهة قاطعهة علهى الملكيهة لا يمكهن 

بات العكس. ويعلل الدكتور / عبدا﵀ الخياري على "نقل الإثبات على من يدعي الملكيهة علهى دحءها بإث

 .(ٕ)خلاف الياهر بالمصلحة المتحققة، وقطع دابر الإدعاء بالملكية أمام كل مراكس"

يتطلب ذلك توافر شرطين: الأول هو تحقق عناصر الحيازة وشروطها واستمرارها لمدة ثلاثهين سهنة دون 

. وبهذا، قءت المحكمة العليا اليمنية (ٖ)ة وبلا عذر، مما يؤدي إلى خسارة المدعي ورفل الدعوىمطالب

أن "اليد الثابتة قرينة على الملك وحيث أن الأرض المرتجر عليها تقع في حيازة المدعى عليهما ولفتهرة 

ه يكهون قهد طبهق طويلة وحيث لم يقدم المدعي أي دليل يدحل قرينة الحيازة فإن الحكم المطعون فيه

 .(ٗ)القانون تطبيقاً صحيحاً"

بناءً على ذلك، عندما يتمسك الحائز بحيازته، فإنه يستند إلى الأصل، ويتحمهل الطهرف الهذي ينازعهه 

عبء الإثبات لأنه يدعي ما يخالف الأصل. إذا فرل في إثبات دعواه، تُرفل دون أن يعني ذلك أن الحائز 

( من القانون المدني اليمني: "لا تسمع دعوى الملك ٛٔٔٔص عليه المادة )هو المالك الفعلي، وفقاً لما تن

من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف 

رير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مءي ثلاثين سنة مهن 

ضع اليد" "والعبرة في إعتبار الرخص رائباً عن البلد هي بوجوده خارجهها طهوال المهدة المقهررة يوم و

 .(٘)ويعتبر حاضراً إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق"

                                                           
الصهادر بهرقم  م، الحكهمٕٛٓٓالأرشفة الإلكترونية لأحكام المحكمة العليا، منرورات المكتب الفني، مركز المعلومهات، الإصهدار الثهاني، لعهام ( ٔ

 م.ٕٔٓٓ/٘/ٕٔهه الموافق ٕٕٗٔ/ٕ/ٕٛهه( بتاريخ ٕٕٗٔ/ٙٓٔ)
م(، عبء الإثبات بين قواعد القانون المدني اليمني، والقواعد الفقهية في الرهريعة الإسهلامية، دراسهة مقارنهة، الطبعهة ٕٛٓٓ، )عبدا﵀ الخياري( ٕ

 الأولى، دار الفكر المعاصر، صنعاء.
 ، والمراجع التي أشار إليها في هاملآ الصفحة.ٛٛٔمرجع سابق، صه ،د. ماجد مقبل الباشا( ٖ
، الموافهق ٕٕٗٔ/شهوال/ٙٔفهي جلسهة  ٖٖٙ، صهه ٕالقواعد القءائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، مرجع سابق، العدد ( ٗ

 م مدني هيئة )أ(.ٕٔٓٓ( لسنة ٕٛٚٗم، الطعن رقم )ٕٔٓٓ/ٕٔ/ٖٔ
، ٓٓٙم(، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، المطبعهة الجامعهة، صههٜٜٚٔأنير: أبو السعود رمءان ) وما بعدها. ٕٗٔصه ،سابقمرجع أنير: (  ٘

، وهذا النص في نيرنا يمصل سياج لحماية الملكيات من الغصب والاعتداء لاسيما في ظل اليروف التي يسود فيها الفوضى والتغلب وتعطيل ٔٓٙ

عن أداء أعمالها، وهو استدراك حكيم من المررع حتى لا تختلط الحيازة بالغصب فهلا مرهروعية ليهد راصهب وإن طالهت  المؤسسات القءائية

المدة، وشتان بين الغصب والحيازة، وليس فيه )أي النص( تناقل أو أخطاء قاتلة ، أو دوافع سياسية كما يهرى د. يحيهى الرهعيبي فهي بحثهه ، 

العدد الثلاثهون  –جامعة عدن  –ازة ، منرور في مجلة التواصل، تصدر عن نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي الحدود القانونية لحماية الحي

 .٘ٗ، ٗٗم ، صهٖٕٔٓيناير  –
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كيهة وثبهوت النص في القانون المدني اليمني الذي يمنع سماع الدعوى مرروط بعدم وجود دليل على المل

الحيازة لمدة ثلاثين سنة، ويعد هذا النص استثناءً من القاعدة العامة التي تسمح بسماع الدعوى حتى بعد 

مرور ثلاثين سنة إذا قدم المدعي أدلة قوية مثل وثائق صحيحة أو شهادة شههود موثهوقين أو قهرائن. إذا 

 .(ٔ)ى عليه تكون كافية لرفل الدعوى عفرل المدعي في إثبات ملكيته، فإن قرينة اليد مع يمين المد

يرى الفقهاء أن الدفع بعدم سماع الدعوى بسبب التقادم يعتبر دفعًا بعدم القبول لأنه يقدم دلهيلًا يكهذب 

الدعوى، ررم أن المطالبة بالحق بعد مرور الزمن قد تكذب الدعوى بركل رير مطلهق نيهراً لأن الهدفع 

من قانون المرافعات  ٙٛٔرتبطة بالنيام العام كما هو في المادة يتعلق بمصلحة خاصة، بعكس الدفوع الم

 اليمني.

مهن  –وفي هذا السياق، قءت المحكمة العليا اليمنية بأن "ما نعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه 

شعبة الأمانة لم تبين في حكم القانون في دفعهما الجوهري بإنقءاء الدعوى بالتقادم الزمني لأكثهر مهن 

ئتين وثلاثين عاماً، وأن وثائق المدعين عبارة عن وجائد عفا عليها الزمن، وإنهم ثابتون على المدعى به ما

المحكمة الابتدائية وخالفت بقءهائها  حذوخلفاً بعد سلف بدون مطالب أو منازع أو معارض، وأنها حذت 

ن المرافعات قد أوجبت على ( من قانوٚٛٔ( إثبات. هو نعي صحيح كون المادة )ٛٔ، ٘ٔأحكام المادتين )

 . (ٕ)المحكمة أن تقءي بالدفع بعدم القبول قبل الفصل في الموضوع"

وفي القانون المدني، لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بالحقوق العقارية إلا إذا كانت الحيازة أصهلية، وتهوافرت 

قف والانقطاع. يجب أن لها عناصرها وشروطها، واستمرت لمدة ثلاثين سنة هجرية مع مراعاة أحكام الو

يتمسك صاحب المصلحة، وهو المدعى عليه )الحائز(، بذلك أمام المحكمة، مع إنكاره لحق المهدعي، 

 وعدم وجود أدلة قوية تدعم صحة ادعاء المدعي. 

وقد قءت المحكمة العليا اليمنية بأن الدفع بالتقادم يجب أن يأتي من المدعى عليه، وتُعرف هذه المهدة 

ن المدني المصري والقوانين الأخرى بالتقادم، باسهتثناء القهانون العراقهي والقهانون الكهويتي في القانو

 ”. )التقادم( المدة المانعة من سماع الدعوى“والقانون المدني اليمني حيث يُطلق عليها 

بهات ( من قهانون الإثٛٔوالمدة المانعة من سماع الدعوى في الحقوق العقارية منصوص عليها في المادة )

اليمني، "لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مءى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليهه مهن 

 .(ٖ)عادية...."رير شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا ظروف 

 : التقادم المانع من سماع الدعوى ضد الحائز في الفقه الإسلامي:ثانياً

قرر فقهاء الحنفية بأنه إذا كان الريء المحوز في يد حائزه مدة تزيهد علهى وأما في الفقه الإسلامي: في

وعند متقدمي الحنفية ستا وثلاثين سنة، وكان يتصرف فيه تصرف الملاك، ثم جهاء  -خمسة عرر سنة 

من ينازعه في ملكيته، وليس ثمت مانع شرعي يمنعه من المطالبة به قبل ذلك؛ فإن دعواه في هذه الحال 

، ويترك الريء المحوز في يد الحائز المتصرف؛ لأن ترك الدعوى مع التمكن يهدل علهى عهدم لا تسمع

 .(ٗ)ظاهرا الحق

                                                           
 .من القانون المدني اليمني ٗٔٔٔأنير: المادة ( ٔ
 )د(. ( ك الدائرة المدنية هيئةٜٕٗ٘ٓ) رقم هه ، الطعنٜٕٗٔ/جماد الأول/ ٕٛالأرشفة الإلكترونية، مرجع سابق، جلسة يوم الاثنين ( ٕ
 مدني كويتي ٖٜٙالمادة  أنير: م.ٕٜٜٔ( لسنة ٕٔبات اليمني رقم )قانون الإث( ٖ
م( لسان الحكام في معرفة الأحكهام، الطبعهة ٖٜٚٔ -هه ٖٜٖٔ: الرحنة أحمد بن محمد لسان الدين )أنير .ٕٛٛ/ٚمرجع سابق،  : ابن نجيم،أنير( ٗ

 .ٕٗٚ/ٙ ، مرجع سابق،: ابن عابدينأنير ،ٜٕٕالقاهرة، ص -ي الحلبي الثانية، الباب
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وأما المالكية، فلم يحد الإمام مالك حدَّ للحيازة التي لا تسمع بعدها أي دعوى ضد الحائز، وقهد سهئل 

فيها سنين مسماة عرهرة أو  ما نصه: "أرأيت الحيازة؟ ههل وقتَ مالك -ابن القاسم صاحب الإمام مالك 

أقل أو أكثر ؟ قال: لا، لم يوقت لنا مالك في الحيازة أكثر من أن قال: على قدر ما يعلهم أنهها حيهازة إذا 

 .حازها السنين

وها بعرر سنين، فإذا مءت هذه المدة فإنه لا تسمع بعهدها دعهوى المهدعي دوأكثر أصحاب الإمام حد

إلا أن يكون رائبا أو قدم بينة تثبهت مهها يدعيهه مهن الأمهور التهي تقبهل بالملكية ضد الحائز المنكر ؛ 

 إمكانية تصرف الحائز مع بقاء ملكية المدعي عهلهى الهعهيهن المحوزة؛ كالإيجار أو العارية ونحوها.

قال عبد الجبار عن ربيعة أنه قال : إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد ريره، فمءت له عرر سنين وهو 

ذلك؛ كان المال للذي هو في يديه بحيازته إياه عرر سنين، إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو على 

وقهال . "ه. قال ربيعة ولا حيهازة علهى رائهبأسكن أو أعار عارية، أو صنع شيئا من هذا وإلا فلا شيء ل

عههار ونحهوه، و أسكن أو أربيعة: حوز عرر سنين يقطع دعوى الحاضر، إلا أن يقيم بينة أنه إنما أكرى أ

 .(ٔ)ولا حيازة على رائب

وقال القرافي : "وكل شيء يكذبه العرف والعادة وجب أن لا يؤمر به، بهل يهؤمهر بالملهك للحهائز؛ لأنهه 

ولم يدَّعِ ملكا ولا تعرض، ويكهذب دعهواه  العرف فيمن رأى هذه التصرفات مع طول السنين من رير مانع

 .(ٕ)"إليه ببيع ويصدق الحائز أن ذلك صار

وأما الرافعية فقد قرروا عدم تحديد مدة معينة لرد دعوى المدعي بملكية الريء الذي في يهد الحهائز، 

ولكن نصوا على أن من كان حائزا للعين وهي في يده، وادعى عليه آخر بملكية العين التي فهي يهده، ولا 

ديث الحءرمي والكندي، وهو أن رجلا مهن بينة للمدعي فالحائز يحلف اليمين، وتبقى العين في يده؛ لح

، إن يها رسهول ا﵀فقال الحءهرمي  -صلى ا﵀ عليه وسلم  -حءرموت ورجلا من كندة جاءا إلى النبي 

، فيهها حهق ليس لهههذا قد رلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها 

: "ألك بينة " ؟ قال: لا، قال: "فلك يمينه " ، قال : للحءرمي -صلى ا﵀ عليه وسلم  -فقال رسول ا﵀ 

، وليس يتورع من شيء، فقال: "ليس لهك منهه ما حلف عليهيا رسول ا﵀، إن الرجل فاجر لا يبالي على 

لما أدبر : " أما لئن حلف على ماله  - صلى ا﵀ عليه وسلم  -إلا ذلك"، فانطلق ليحلف، فقال رسول ا﵀ 

. (ٗ)الياهر من اليد الملك فقبل قوله" ولأنالريرازي: ". قال (ٖ)"وهو عنه معرض ين ا﵀ليأكله ظلما، ليلق

، ولكهن قهالوا إن دعوى المدعي بملكية الريء المحوزووافق الحنابلة الرافعية على عدم تحديد مدة لرد 

فيهها، وتهرد  لم يكن للمدعي بينة على ملكية المحوز، فإن الحائز يبذل اليمين أنها له ولا حهق للمهدعي

، ولحهديث (٘)باليمين علهى المهدعى عليهه -صلى ا﵀ عليه وسلم  -دعوى المدعي حينئذ؛ لقءاء النبي 

للحءرمي : " ألك بينة"؟ قال:  -صلى ا﵀ عليه وسلم  -الحءرمي والكندي الذي سبق ذكره، وقول النبي 

                                                           
م(، التهذيب في اختصار المدونة، الطبعة الأولى، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ٕٕٓٓ -هه ٖٕٗٔالقيرواني خلف بن أبي القاسم )(  ٔ

 .ٜٓٙ/ٖدبي،،  –
 .ٕٔ/ٔٔسابق، ، مرجعالقرافي(  ٕ
 .  ٖٕٔ/ٔبالنار، فاجرة بيمين مسلم حق اقتطع من وعيد باب الإيمان، كتاب ،(۲۲۳أخرجه مسلم )(  ٖ

. البيهان فهي مهذهب ٖٔٗ/ٖالريرازي ابو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، )بدون تاريخ( المهذب في فقه الإمام الرافعي، دار الكتب العلميهة، (  ٗ

م( البيان فهي مهذهب الإمهام الرهافعي، الطبعهة ٕٓٓٓ -هه ٕٔٗٔالعمراني يحيى بن أبي الخير، )أنير:   .ٓٙٔ/  ٖٔني، الإمام الرافعي، للعمرا

 .ٓٙٔ/  ٖٔجدة،  –الأولى، دار المنهاج 
الأقءية، باب  كتاب ،(۱۱۱۱) ومسلم ،۱۱2/ ۳( ، كتاب الرهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ٕٛٙٙأخرجه البخاري )(  ٘

 .ٖٙٙٔ/ ٖاليمين على المدعى عليه، 



32 
 

ظهاهرا، أو لأن مهن  اليد دليل الملك ن ابن مفلح: "لأنيمينه... " الحديث قال برهان الديلا، قال: "فلك 

 .(ٔ)ليست له يحتمل أن تكون له، فررعت اليمين في حق صاحبه مهن أجل ذلك"

إلا أن الفرق هنا عند الحنابلة أن الحائز إذا بذل اليمين فإنها لا تكسبه ثبوت الملك الذي تحت يهده كمها 

تلزم بقاء يد الحائز، وأثر هذا أنه لا شهفعة يثبت بالبينة، وإنما قيمة الحيازة رد دعوى المدعي والذي يس

للحائز بمجرد اليد، ولا تءمن عاقلة صاحب الحائط المائل بمجرد اليد؛ لأن الياهر لا تثبت به الحقوق، 

 .-رحمهم ا﵀-وإنما ترجح به الدعوى، هذه قيمة الحيازة عند الحنابلة 

وا مدة لا تسمع معها دعهوى المهدعي لملكيهة ظهر لنا من خلال ما سبق أن فقهاء الحنفية والمالكية حدد

شيءٍ في يد حائزه إلا إذا كان هناك مانع شرعي معتبر، ولكن المدة المقدرة مختلفة، فالحنفية حهددوها 

القانون كبخمسة عرر ، والمالكية بعرر سنين، واتفق في هذا المبدأ القوانين المتأثرة بالفقه الإسلامي؛ 

، فكلهم أخذوا بالمدة التي قدرها الحنفية وهي خمسة عرر (ٗ)، والإماراتي(ٖ)ي، والعراق(ٕ)المدني الأردني

كما قرر ، (٘)بثلاثين سنة المدة المانعة من سماع الدعوى حدد فقد، القانون المدني اليمنيسنة، باستثناء 

  . (ٙ)أن هذه المدة يقف سريانها كلما وُجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق القانون المدني

أما الرافعية والحنابلة فلم يحددوا مدة لا تسمع بعدها الدعوى في الحيازة، وإنما أجازوا سماع الدعوى و

في أي وقت وحسمها موضوعًا، والعبرة عندهم بالبينة في إثبات الملكية، فإذا وجدت البينة قدّمتْ علهى 

قهى العهين فهي يهد عي ، وتبمهدمجرد الحيازة، وإن لم توجد فاليد دليل الملك وقرينته، فترد دعوى ال

 وا﵀ أعلم. ،حائزها، وهذا هو الراجح

  

                                                           
 .ٜٛ٘/ٗالتنوخي، مرجع سابق، (   ٔ

والتي تنص "من حاز منقولًا أو عقاراً رير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكاً له أو حاز حقاً عينياً  الأردني المدني القانون من( ۱۱2۱المادة )(   ٕ

ل على عقار ، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عررة سنة فلا تسمع عليه عنهد الإنكهار دعهوى الملهك أو على منقول، أو حقاً عينياً رير مسج

 دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي.
له أو حاز حقاً عينياً  ( من القانون المدني العراقي  والتي تنص "من حاز منقولًا أو عقاراً رير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكاًٛ٘ٔٔالمادة )(   ٖ

على منقول، أو حقاً عينياً رير مسجل على عقار ، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عررة سنة فلا تسمع عليه عنهد الإنكهار دعهوى الملهك أو 

 دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي.
"من حاز منقولًا أو عقاراً رير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكاً له أو حاز والتي تنص  الإماراتي المدنية المعاملات قانون من( ۱۳۱۱المادة )(   ٗ

وى حقاً عينياً على منقول، أو حقاً عينياً رير مسجل على عقار ، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عررة سنة فلا تسمع عليه عند الإنكهار دعه

 الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي.
( من القانون المدني اليمني والتي نصت على أنه "لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالهك ٛٔٔٔالمادة )(   ٘

ين سهنة بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف رير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مءي ثلاثه

 ها".  من يوم وضع اليد والعبرة في اعتبار الرخص رائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إلي
 المرجع السابق نفسه.(   ٙ
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 : الآثار المترتبة على الحيازةالرابعالمبحث 

 تمهيههههد /

بركل تفصيلي كما هو الأمهر فهي الحائز حسن النية على لم ينيم القانون المدني اليمني الآثار المترتبة 

ومتهى يكهون سهيء النيهة متى يكون حسن النية ة الحائز بعل الترريعات العربية، كما أنه لم يبين أثر ني

الفقه الإسلامي وأرلب القوانين  ذلك وقد نيمإذ يُميز بينهما بالقصد والنية نيراً لاختلاف الحكم بينهما 

بحسب نوع النية التي ينطوي عليها ضمير الحائز والنية وإن كانت أمرًا باطنا إلا أن التعرف علهى  المقارنة

من خلال التصرفات التي يقوم بها الرخص نفسه، والاستدلال بالتصرفات علهى نهوع النيهة  نوعها ممكن

-أمر معروف ومتقرر في الفقه الإسلامي وقواعده، وأصل التفريق في الأحكام بحسب النية قهول النبهي 

ث يهدل علهى ، فهذا الحدي(ٔ): "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرأ مها نهوى..."-عليه الصلاة والسلام

، وتفسهد بفسهادها، ويثهاب الإنسهان بصهحتها حُمعتبرةٌ بالنيات وتابعة لها، تصه أيا كانت -أن الأعمال 

 ويعاقب بحسبها.

 حسن النية.الحائز المطلب الأول: الآثار المترتبة على حيازة 

اد ونياتهم لمها قال ابن تيمية "ثم الذي يميز بين هذا التصرف وهذا هو القصد والنية، فلولا مقاصد العب

اختلفت هذه الأحكام ثم الأسماء تتبع المقاصد، ولا يجوز لأحهد أن ييهن أن الأحكهام اختلفهت بمجهرد 

اختلاف ألفاظ لم تختلف معانيها ومقاصدها، بل لما اختلفت المقاصد بهذه الأفعال اختلفهت أسهماؤها 

 .(ٕ)بالنيات"وأحكامها ، وإنما المقاصد حقائق الأفعال وقوامها، وإنما الأعمال 

 -وقال ابن القيم: "النية روح العمل ولبه ،وقوامه وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسهد بفسهادها، والنبهي 

قد قال كلمتين كفتها وشفتا وتحتهما كنوز العلم، وهمها قولهه : "إنمها الأعمهال  -صلى ا﵀ عليه وسلم  

أن العمل لا يقع إلا بالنيهة، ولههذا لا يكهون  بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، فبين في الجملة الأولى:

عمل إلا بنية، ثم بين في الجملة الثانية: أن العامل ليس له من عمله إلا مها نهواه، وههذا يعهم العبهادات 

والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال، وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصهل 

ن ذلك صورة البيع، وأن من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا، ولا يخرجه مهن له الربا، ولا يعصمه م

ذلك صورة عقد النكاح؛ لأنه قد نوى ذلك، وإنما لكل إمرئ ما نوى؛ فالمقدمة الأولى معلومة بالوجهدان، 

أن المسلمين، ففهي العقهود يجهب دأ حسن النية ييلل جميع معاملات . ومب(ٖ)والثانية معلومة بالنص..."

يلتزم المتعاقدان بحسن النية في تكوينها وتنفيذها، فالعقود والتصرفات في الرهريعة الإسهلامية قائمهة 

على هذا الأساس، وكل مخالفة لهذا المبدأ فإنه يثبت عكسها، فالنية إذا كانت حسنة ترتب عليها إمءاء 

تعويل الجابر؛ كما نجده العقد والتصرف، وإن فسدت ترتب على فسادها عدم صحة التصرف أو ثبوت ال

، وبيوع المسترسهل، وبيهوع الأمانهة التهي وهو ما يعرف شرعًا وقانونًا بالتدليس في تعمد إخفاء العيوب

يحتكم فيها المرتري إلى ضمير البائع، ويطمئن إلى نزاهته وأمانته في الإخبار برأس المال الذي اشترى 

ءمير فتصح بسلامته وتفسهد بفسهاده، والمحهل هنها السلعة به، فكل هذه تستند إلى ما انطوى عليه ال

قاصر عن الاستقصاء منعًا للاستطراد، ويكفي في إيءاح المقصود ما يناسب الحال والمقال. وبعد ههذه 

                                                           
 بهاب الإمارة، كتاب ،(۱۰۰۱م في صحيحه )، ومسلٓٗٔ/ ٛ( ، كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان، ٜٛٙٙأخرجه البخاري في صحيحه )(  ٔ

 .٘ٔ٘ٔ/ ٖ: " إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وريره من الأعمال،  -قوله صلى ا﵀ عليه وسلم 
لكتهب العلميهة، م( الفتاوى الكبرى، الطبعهة الأولهى، دار اٜٚٛٔ -هه ٛٓٗٔابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام، )(  ٕ

ٙ/ٙٔ. 
 .ٕٕ٘/  ٗالسعودية،  –هه( إعلام الموقعين عن رب العالمين، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي ٖٕٗٔابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر، )(  ٖ
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المقدمة التمهيدية عن أثر النية في التصرفات، فإننا سنتعرض في هذا المبحث ما يترتب علهى الحيهازة 

  ، ولكن متى يكون الحائز حسن النية ؟سيء النية إذا كان أو يةمن آثار إذا كان الحائز حسن الن

وز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق حبأنه يعد الحائز حسن النية "من يعرفه القانون المدني المصري 

وهو لا يعلم أنه  -فكل من حاز شيئًا عقارًا كان أو منقولا  (ٔ)الغير إلا إذا كان الحق ناشئاً عن خطأ جسيم"

يازته ويجهل أنه يعتدي على حق الغير، بل يعتقد ملكيته، فإنه يكون حسن النية بحيازته ، فاذا اشترى بح

شخص عينًا من شخص آخر معتقدا أنه هو المالك، وتسلم العين من البائع، فإنه يحهوز حهق الملكيهة، 

واء كان البهائع مالكها ويكون في حيازته إياه حسن النية ما دام يعتقد أنه قد اشترى من المالك، وذلك س

حقيقة أو لم يكن، كما يصح أن يرثها أو أن يوصى له بها أو أن توهب له أو أن يأخهذها بالرهفعة، ففهي 

جميع هذه الأحوال إذا تسلم العين؛ فإنه يعتبر حائزا لحق الملكية بحسن نية؛ ما دام يعتقد أن المهورث أو 

نهه الهعهيهن بالرفعة هو المالك، وكذلك إذا تعاقد مع الموصي أو الواهب أو البائع للمرتري الذي أخذ م

شخص على ترتيب حق ارتفاق لمصلحة عقاره على عقار مملوك لهذا الرخص، أو ارتهن منه مهالا رههن 

حيازة، أو استأجر منه عينا، فإنه يحوز حق الارتفاق أو حق رهن الحيازة أو حق المستأجر، ويعتبر حائزا 

أن الرخص الذي تعامل معه يملك نقل الحق إليه، سواء كان هذا الرخص يملك حسن النية ما دام يعتقد 

 .(ٕ)فعلا نقل الحق إليه أو لا يملك

الراجح أن الرخص الهذي يحهوز و؛ لأن الغالب (ٖ)وحُسنُ النية يُفترض دائمًا ما لم يقم الدليل على العكس

النية في الحائز إلى أن يُثبت من يدعي شيئًا يكون هو المالك له، فافترض القانون المدني المصري حسن 

 .(ٗ)أن الحائز سيء النية سوء نيته

وفي ميزان الررع من يجهل حقيقة الريء ليس كالعالم بها، فإن العلم والجهل متءهادان، وحسهن النيهة 

وسوؤها وإن كان أمرًا باطنا إلا أن الأفعال والتصرفات الصادرة من الرخص يستدل بها علهى نيتهه أثنهاء 

تصرف، فمن يكذب ويغلآ ويدلس ويخفي العيوب في التعاملات ويءع يهده علهى ملهك ريهره رصهبًا ال

وعدوانًا لا يُمكن أن يوصف تصرفه بأنه صادر عن نية حسنة، بل عن نية سيئة، وعكسهه بعكسهه، فمهن 

باه مثلهه يتصرف وتكون تصرفاته خالية من مثل ذلك يُعد حَسَنَ النية، ومثله من يحوز شيئًا منقولا له أشه

ظانًا أنه ملكه، فتبين أنهه مهلهك لغيره، فإن تصرف هذا الحائز يوصف بأنه حسن النية في وضع يهده. 

ولهذا كان الجهل والنسيان لا يلحق الملتبس بهما التأثيم دون التءمين وما ذاك إلا لأن هذا الفعل لم ينطو 

علم أن قاعدة الفقهه: أن النسهيان والجههل، : ا-رحمه ا﵀  -على نية سيئة توجب التأثيم. قال السيوطي 

مسقط للإثم مطلقا، وأما الحكم فإن وقعا في ترك مأمور لم يسهقط، بهل يجهب تداركهه، ولا يحصهل 

لمترتب عليه لعدم الائتمار، أو فعل منهي، ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم االثواب 

 .(٘)بهة في إسقاطها"يسقط الءمان، فإن كان يوجب عقوبة كان ش

 .(ٙ)وقال ابن نجيم: " والجهل عندنا معتبر لدفع الفساد...، ولا يءمن إلا في مسائل ...."

قال الراطبي : "الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات والأدلة على هذا 

 .(ٔ)المعنى لا تنحصر"

                                                           
 (.ٔ( الفقرة )ٜ٘ٙالقانون المدني المصري، المادة ) ( ٔ
 .ٗٙٛ/ٜ، مرجع سابق، : السنهوري أنير(  ٕ
 .( من القانون المدني المصريٜ٘ٙمن المادة )( ٖالفقرة )(  ٖ
 ٚٙٛ/ ٜ: السنهوري، مرجع سابق، أنير(  ٗ
 . ۱22ص، (. الأشباه والنيائر. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية، بيروتٜٜٓٔالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. )(  ٘
 . ٖٕٗص ،المرجع السابق(  ٙ
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دا في تعريف الحائز حسن النية، وهو أن الجهل إذا كان ناشئًا مهن وزاد الدكتور/ عبدالرزاق السنهوري قي

خطأ جسيم، فإن الحائز لا يكون حسن النية في هذه الحالة وفق ما قرره القانون المصري، وذلك مثل أن 

 .(ٕ)يرتري عينًا دون بذل أدنى جهد للتأكد من كون البائع مالكًا أو مأذونا له في التصرف

لإسلامي: التفريط، فإن صاحبه يكون مؤاخذا بما نتج عن تفريطهه ولهو كهان حسهن ويُربهه في الفقه ا

، والحائز إذا وضع يده مع عدم بذل الجهد (ٖ)النية، ولهذا فإن التفريط يُناسب الءمان كما قال ابن تيمية

ملة حسهن المتعارف في مثله للتأكد من أن هذا الريء ملك له أو ملك لمن اشتراه منه؛ فإنه لا يُعامل معا

النية في مثل هذه الحالة. ولا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالمهاً أن 

، ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيهوب حيازتهه فهي صهحيفة (ٗ)حيازته اعتداء على حق الغير

 ة سيء النية، وتطبق أحكامه عليه.فاستمرار يد الحائز بعد ذلك يجعل حيازتهه لههها حهيهاز (٘)الدعوى"

إذا ثبت ملكية الغير له، يُنتج  -عقارا كان أو منقولا  -وإذا تقرر ما سبق، فإن حيازة حسن النية لريء ما 

 الآثار الآتية:

 يملك الثمار التي قبءها مدة حيازته بنية تملكها.أولا: أن الحائز حسن النية 

ثر بالنص الآتي: "يكسب الحائز ما يقبءهه مهن ثمهار مها دام نص القانون المدني المصري على هذا الأ

 .. فييهر من هذا النص أن تملك الحائز للثمار يتطلب شرطين اثنين معا: (ٙ)حسن النية"

أن تكون حيازته بحسن نية لا بسوء نية، فإن كانت حيازته بسوء نية فإنه لا يتملك الثمار التي قبءهها  .ٔ

 كما سيأتي . -لك بها أثناء حيازته، ويرجع عليه الما

الهذي سهبق  -أن تكون حيازته ليصل بنية التملك، وهذا الررط يعود إلى العنصر المعنوي للحيهازة  .ٕ

 ذكره حين الحديث على عناصر الحيازة.

القهانون  وضهح ويُلاحظ في النص المرار إليه أن التملك يكون للثمار المقبوضة دون ما لم يُقبل، وقهد

القبل بحسب نوع الثمار، فنص على أن " الثمار الطبيعية أو المسهتحدثة تعتبهر المدني المصري ماهية 

 . (ٚ)مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوماً"

ويتبين من النص السابق ذكره لثلاثة أنواع من الثمار ومتى يكون كهل نهوع مهن هههذه الثمهار مقبوضًها، 

 وهذه الثمار هي:

ار طبيعية، وهي التي تخرج من باطن الأرض دون أن يكون للإنسان أي سبب أو دور فيها؛ كهالكي ثم  .ٔ

 والأعراب التي تنبت في الأرض دون عمل الإنسان.

وهذه يتملكها الحائز بفصلها من الأرض وحيازتها؛ بررط أن يكون حسن النية وقت الفصل والحيهازة 

 أو أن ينقلها من مكانها.كما سبق القول، ولا يرترط أن يستهلكها 

                                                                                                                                                                                       
 .ٚ/ٖم( الموافقات، الطبعة الأولى، دار ابن عفان، ٜٜٚٔ -هه ٚٔٗٔالراطبي إبراهيم بن موسى )( ٔ
 . ٘ٙٛ/ٜ، مرجع سابق، : السنهوريأنير(  ٕ
 -المدينهة النبويهة  –م(، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الرريف ٜٜ٘ٔ -هه ٙٔٗٔ: ابن تيمية أحمد ابن عبدالحليم، )أنير(  ٖ

 . ٕٓٗ/ ٜٕالسعودية، 
 (، من القانون المدني المصري. ٜٙٙالمادة )( من ٔالفقرة )(   ٗ
 ( من المرجع السابق.ٕالفقرة )(   ٘
 .من المرجع السابق( ٜٛٚ( من المادة )ٔالفقرة )(   ٙ
 ( من المرجع السابق.۲الفقرة )(   ٚ
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ثمار صناعية أو مستحدثة، وهي التي ينتجها عمل الإنسان؛ كالمزروعات وفواكه البسهاتين، وخرهب  .ٕ

الأشجار إذا كانت معدة للقطع على وجه دوري منتيم، وعسل النحل وحرير دودة القز وههذه كالثمهار 

الفصل والحيهازة . ولا يرهترط هنها الطبيعية يتملكها الحائز بفصلها وحيازتها وهو حسن النية وقت 

 أيءا أن يستهلكها، أو أن ينقلها من مكانها.

ثمار مدنية، وهي الريع الدوري المتجدد الذي يقبءه مستثمر الريء من الغير لقاء نقل منفعة الريء  .ٖ

إلى هذا الغير ؛ وذلك كأجور المساكن والأراضي الزراعية، وفوائد الأسهم والسندات ورؤوس الأموال 

 .وجه عامب

وهذه الثمار المدنية يتملكها الحائز يوما فيوم ولو لم تقبل فعلا، ما دام الحائز باقيا على حسهن نيتهه، 

فإذا انقطع حسن النية أو انتهت الحيازة، لم يتملك الحائز منها إلا ما كان مستحقا يوم انقطاع حسن النية 

يوم استبقى ما كهان مسهتحقا إلهى ههذا اليهوم ورد أو انتهاء الحيازة، فإذا عجل له منها ما يجاوز هذا ال

 . (ٔ)الباقي إلى المالك

والأساس القانوني لامتلاك الحائز الثمار : هو الحيازة المقترنة بحسن النية، وهي حيازة تقع على الريء 

نهه الأصلي الذي أنتج الثمار ، ثم على الثمار نفسها بقبءها، ذلك أن الحائز للعين إنما يجنهي الثمهار؛ لأ

يعتقد ملكيته للعين وملكية ما هو ناتج منهها مهن ثمر دون أن يخطر في باله أنه مسئول عن ردها لأحهد، 

وما دام أنه حسن النية وقت قبل الثمار؛ فمن العدل أن يقدم القانون على حمايته، ويعتبهره مالكها لهها 

ن الذي تركها في أيدي الناس حتى فعلا، فلا يكون مسئولا عن ردها، فهو جدير بالحماية من المالك للعي

وقعت في يد حائز حسن النية، فالمالك هو المعرض للملامة دون الحائز حسن النية الذي لم يرتكب خطأ 

 .(ٕ)في استهلاكه لثمار يعتقد أنها مملوكة له

وأما موقف الفقه الإسلامي في هذه المسألة؛ وهي تملك الحائز حسهن النيهة للثمهار إذا قبءهها؛ فإنهه 

بالتأمل في أنواع الثمار التي أشار إليها المررع المصري؛ نجد أنهها كلههها تعههد مههن قبيهل الزوائهد 

المنفصلة عن العين، ويُطبق برأنها ما قرره الفقهاء في مسألة الثمار إذا اسْتُحِقّ أصهلها؛ لأنهها الأقهرب 

ى اعتبار أنه مالك لها ولا ينازعه شبها بهذه المسألة ووجه الربه : أن كلا منهما كان يتصرف في العين عل

فيها أحد إلى أن ظهر مدعي ملكيتها وأثبتها له، فكلاهما فيما قبل ذلك حسن النيهة، وبنهاء علهى ههذا 

 التخريج فإن مذهب الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:

مخرّج على مذهب أن الحائز حسن النية يملك الثمار إذا لم يحكم القءاء بها للمالك، وهذا  الرأي الأول:

الحنفية بناء على أصلهم في أن الزوائد المنفصلة المتولدة من المبيع تتبع المبيهع فهي الهرد؛ برهرط أن 

يقءي القءاء بهذه الزيادة للمستحق، فإذا قءى جاز للمستحق الرجوع على البهائع فهي ههذه الحالهة، 

ء بالرجوع على الحائز في الثمار فإنها لا . فعلى هذا إذا لم يحكم القءا(ٖ)ويرجع المستحق منه على البائع

تتبع العين في الرد ولم أقف على تعليل ،لهذا، إلا أنه يُمكن أن يكون المصير إلى ههذا الهرأي بالقيهاس 

على أن العقد إذ أُجيز فإن زوائده المنفصلة والمتصلة تكون للمرتري في دعوى الاستحقاق، فكهذلك إذا 

 .(ٗ)حكم به القءاء

                                                           
 .٘ٛٔٔ/  ٜ: السنهوري، مرجع سابق،  أنير(   ٔ
 : المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. أنير(   ٕ

م(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمهام أبهي حنيفهة، ٕٗٓٓ -هه ٕٗٗٔ: ابن مازة ابو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد، ) رأني(   ٖ

: الحصكفي محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي أنير. ٕٕ/ٚلبنان ، –بيروت  –الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية 

 : ابهن نجهيم،أنيهر .ٖ٘ٗم(، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية، صٕٕٓٓ -هه ٖٕٗٔي، )الحنف

 .ٛ٘/ٚ، مرجع سابق، : ابن همامأنير .ٜٕٚ٘، ٖٕٙ/  ٕمرجع سابق، 
 .ٜٔ/ٛ، مرجع سابق، السرخسي أنير(   ٗ
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 (ٖ)والحنابلة (ٕ)والرافعية (ٔ)أن الحائز حسن النية يملك الثمار. وهذا مخرّج على قول المالكية ني:الرأي الثا

 في أن الزوائد المنفصلة للعين المستحقة لا يستحقها المالك ولا تتبع العين في الرد.

ة قهول .وييههر وجاهه(ٗ): "الخهراج بالءهمان-عليه الصلاة والسلام -ويستدلون على هذا بحديث النبي 

الجمهور الذي جاء القانون المصري متفقا معه، وأن الثمار والغلة المنفصلة تكهون للحهائز حسهن النيهة؛ 

 لكون الحائز حسن النية ضامنًا فاستحق الخراج في هذه الحالة. وا﵀ أعلم.

 عما يُصيب الريء المحوز بسبب انتفاعه منه. حسن النية ثانيًا: عدم مسؤولية الحائز 

لوسيط لررح القانون المدني بأنه "لا يلزم الحائز حسن النية التعويل عهمهها يصهيب الرهيء جاء في ا

بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكون مسؤولا عن أي هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليهه مهن نفهع 

سهؤولية فهي . وييهر من هذا النص أنه رفع عن الحهائز التبعهة والم(٘)ترتب على ذلك الهلاك أو التلف"

 أمرين:

التعويل عن النقص الذي قد يحصل بسبب الانتفاع، فإذا قام الحائز حسن النية بالانتفاع بما تحهت  .ٔ

يده ونقصت قيمة الريء بسبب الاستعمال أو الاستغلال؛ فإنه والحالهة ههذه لا يكهون مسهؤولا قِبَهل 

الك، وأنهه بههذا التصهرف لا المالك عن نقص القيمة؛ لأنه إنما يتصرف هذا التصرف باعتبار أنه م

كما سبق ، فكذلك الحال  -يعتدي على ملك الغير، فهو كما يملك الثمار التي قبءها وهو حسن النية 

 . ناء بقائه تحت يده وهو حسن النيةهنا لا يلزمه التعويل عن الانتفاع بالريء المحوز أث

عدم مسؤوليته عن أي هلاك أو تلف يلحق العين بسبب لا يد له فيه، إلا بقدر مها حصهل مهن نفهع  .ٕ

مترتب على ذلك الهلاك أو التلف، فإذا هلك الريء فهي يهد الهحهائهز حهسهن النية، فهلا يكهون 

د عليهه مسؤولا عنه ما دام أنه كان يستغله وفقًا لما يحسب أنهه حهق لهه، ولا يرد للمالك إلا ما عها

من فائدة بسبب الهلاك أو التلف من مبلغ تأمين أو تعويل، ويتصل بهذا الحكم حكم من تسلم شهيئًا 

وهو حسن النية، وتصرف فيه بعوض، فيجب أن يرد ما قبءه من عوض، فالقاعدة العامة في فرض 

لههلاك إلا ما إذا هلك الريء في يد الحائز حسن النية بسبب اجنبي ألا يكون الحائز مسهؤولا عهن ا

                                                           
 .ٗٓ٘/ ٕلبنهان،  -بيهروت  –م(، المقدمات الممهدات، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي ٜٛٛٔ -هه ٛٓٗٔ: ابن رشد محمد بن أحمد، )أنير(   ٔ

   .ٜٗ/ٜ، مرجع سابق، القرافيأنير: 
الرهربيني أنيهر:  .ٖٕٗ/ٗطيب، بدون طبعة، دار الفكهر، م(، تحفة الحبيب على شرح الخٜٜ٘ٔ -هه ٘ٔٗٔ: البجيرمي سليمان بن محمد، )أنير(   ٕ

م(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميهة، ٜٜٗٔ -هه ٘ٔٗٔشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب، )

ٙ/ٖٖٗ. 
 .٘٘ٗ/ ٖدمرهق،  -خلاف على مذهب أحمد، الطبعة الأولى، دار النوادرم( التعليقة الكبيرة في مسائل الٕٓٔٓ -هه ٖٔٗٔ: ابو يعلى الفراء، )أنير (  ٖ

ههه( ٜٔٗٔ، )الحنبلهيالدين عبدالرحمن بهن أحمهد  قواعد ابن رجب ابن جريزين: أنير .ٜٖٓ/٘: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، مرجع سابق، أنير

: المهرداوي أنير، ٗ٘ٔ/  ٕالسعودية،  –ر ابن عفان للنرر والتوزيع تقرير القواعد وتحرير الفوائد المرهور بقواعد ابن رجب، الطبعة الأولى، دا

م( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الطبعة الأولهى، هجهر للطباعهة ٜٜ٘ٔ -هه ٘ٔٗٔعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد، )

 .ٖٖٛ/ٔٔمصر،  -والنرر والتوزيع والإعلان، القاهرة 
 ما باب البيوع، كتاب( ۱۲2٘، والترمذي ) ٕٗٛ/ٖ( ، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثههم وجهد بهه عيبا، ٖٛٓ٘أخرجه أبو داود )(   ٗ

( كتهاب البيهوع، بههاب الخهراج بالءهمان، ٜٓٗٗ، والنسائي في السنن الصغرى )ٕٚ٘/ ٕ عيبا، بهه يهجهد ثهم ويستغله العبد يرتري فيمن جاء

. قال الترمذي عقب روايته: "هذا حديث حسهن صهحيح، وقهد روي ههذا ٕٖ٘/ٖ(، كتاب البيوع، باب الخراج بالءمان ٕٕٕٗ، وابن ماجه )ٕٗ٘/ٚ

  الحديث من رير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم". 
 .ٜٛٚ/ٜ، مرجع سابق، : السنهوريأنير (  ٘
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، (ٕ). وهذا متفق عليه في القانون المدني المصهري(ٔ)بقدر ما عاد عليه من فائدة بسبب هذا الهلاك"

 .(٘)، والإماراتي(ٗ)، والكويتي(ٖ)والأردني

 على الريء المحوز.  حسن النية ثالثا: النفقات التي أنفقها الحائز

ه بعد ثبوت ذلك له؛ فإنه يترتب على ذلك النيهر إذا رد الحائز حسن النية الريء الذي تحت يده إلى مالك

في النفقات التي أنفقها عليه طوال المدة التي كان تحت يده، وقد صنف القانون المدني المصهري ههذه 

 :(ٙ)النفقات إلى ثلاثة أنواع 

النفقات الءرورية، وهي التي أنفقها المرتري لحفظ الريء، وصيانته من الهلاك، بحيث لو لم يهتم  .ٔ

، ومثل ههذه (ٚ)قها لأدى ذلك إلى تلفه، أو تعيبه بعيب كبير، أو حدوث ضرر له، أو خسارة كبيرة إنفا

المصروفات تجديد زيت المحرك للسيارة وترميم ما تصدع من المنزل الذي يخرهى بتركهه سهقوطه 

ون ( مهن القهانٜٓٛ( من المهادة )۱؛ فهذا النوع من المصروفات قد نصت الفقرة )(ٛ)كاملًا ونحو ذلك

 المدني المصري على أنها ترد للحائز حسن النية.

النفقات النافعة، وهي النفقات التي من شأنها أن تزيد في قيمة الريء، أو في الانتفاع به، ولا تكون  .ٕ

ضرورية لحفظ الريء، حيث أن تركها لا يؤدي إلى تلف الريء، أو تعيبه أو حدوث ضرر أو خسهارة 

. (ٜ)قتها ليست ضرورية للمحافية على الريء من التلف، أو الههلاككبيرة له، فهذه النفقات في حقي

ومن أمثلة هذه النفقات: قيام المرتري بإقامة طبقة جديدة فوق الدار الأصلية، أو إنراء مصعد فهي 

الدار لم يكن موجودا فيها قبل شرائها، أو قيام المرتري بإدخال الماء والكهرباء والخدمات الأخهرى 

أو حفر بئر لسقي ما زرعه في الأرض التي كانت تحت يده، ونحو ذلك، فههذا النهوع  ،(ٓٔ)إلى العقار

من النفقات قد فرق القانون المدني المصري في حكم الرجوع فيها إلى إمكانية إزالة الريء الذي تم 

 إحداثه أو عدم إمكانيته، ثم النير في كون الإزالة تخلف أثرًا سلبيا أو لا، وذلك وفق الآتي:

أقام شخص من عنده منرأت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان  إذا‌.‌أ

لهذا أن يطلب إزالة المنرأت على من أقامها مع التعويل إن كان له وجه، وذلك في ميعهاد سهنة 

من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنرأت أو أن يطلب إستيفاء المنرأت مقابل دفع قيمتها مستحقة 

 زالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنرأت.الإ

ويجوز لمن أقام المنرأت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحهق بهالأرض ضهرراً، إلا إذا أختهار ‌.‌ب

 .(ٔٔ) صاحب الأرض أن يستبقي المنرأت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة

لسابقة يعتقد بحسهن نيهة أن لهه الحهق فهي إذا كان من أقام المنرأت المرار إليها في المادة ا‌.‌ج

إقامتها فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة وإنما يخير بين أن يدفع قيمهة المهواد وأجهرة 

                                                           
 .ٜٛٚ/ٜمرجع سابق، : السنهوري، أنير(   ٔ
 .، مرجع سابقالقانون المدني المصري من( ۰2۳: المادة )أنير(   ٕ
 ، مرجع سابق.الأردني المدني القانون من( ۱۱۰٘: المادة )أنير(   ٖ
 مرجع سابق.، ( من القانون المدني الكويتيٖٜٗ): المادة أنير(   ٗ
 ، مرجع سابق.الإماراتي المدنية المعاملات قانون من( ۱۳۳۱: المادة )أنير(   ٘
 ، مرجع سابق.( من القانون المدني المصريٜٓٛ) : المادةأنير(   ٙ

العلوم الإسهلامية العالميهة، استحقاق المبيع دراسة فقهية مقارنة بالترريع الأردني، رسالة دكتوراه من جامعة : م(ٕٚٔٓحسين أحمد محمد ): أنير(  ٚ 

 .ٕٛالأردن، صه
 . ٗ٘ٔ،  (. الوجيز في عقد البيع. الطبعة الأولى. الدار الجامعية، بيروتٜٛٛٔفرج توفيق حسن. ): أنير(   ٛ
ية الإماراتي، الطبعهة م(، ضمان استحقاق المبيع في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنٜٙٛٔ -هه ٙٓٗٔ: العبيدي علي هادي، )أنير(   ٜ

 .ٚٙ، ص ٗ، العدد ٘ٔالأردن، المجلد  –الأولى، جامعة مؤتة 
 .ٓٛٙ/ٗ: السنهوري، مرجع سابق، أنير(   ٓٔ
 (.ٜٓٛ) المادة من( ۲( من القانون المدني المصري، والتي أحالت عليها بنص الفقرة )ٕٜٗ( من المادة )ٕ، ٔهذا هو ما نصت عليه الفقرتين )(   ٔٔ
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العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنرأت، هذا مها لهم يطلهب 

 صاحب المنرأت نزعها.

ت حداً من الجسهامة يرههق صهاحب الأرض أن يهؤدي مها ههو إلا أنه إذا كانت المنرأت قد بلغ‌.‌د

 .(ٔ)مستحق عنها، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أقام المنرأت نيير تعويل عادل

الزينة، ولا تؤدي إلهى  النفقات الكمالية، وهي النفقات التي أنفقها الحائز على الريء المحوز لغرض .ٖ

ها أي ضرر فيه؛ كوضع أنواع من الدهان أو أوراق الزينهة زيادة في قيمة المبيع، ولا يترتب عهلهى ترك

على الحيطان وبعل التحف التي تجُمَّلُ الدور وتزينها ونحو ذلك فهذا النوع من النفقات نص القهانون 

المدني المصري على أنه لا يلزم من المالك أداء النفقات الكمالية للحائز حسن النية، ويجوز للحهائز 

هذه النفقات على أن يعيد الريء إلى حالته الأولى، وللمالهك أن يسهتبقيها مقابهل أن يزيل ما أقامه ب

 .(ٕ)قيمتها مستحقة الإزالة

أن موقف الفقه الإسهلامي ات بأنواعها الثلاث، فيرى الباحثان وأما موقف الفقه الإسلامي من هذه النفق

 منها يمكن تخريجه وفق الآتي: 

فقات لا بد منها، بحيث إذا لم يقم المرتري بإنفاقها لأدى ذلك النفقات الءرورية، فحيث أن هذه الن .ٔ

إلى هلاك الريء المحوز ، وبما أن هذه النفقات على درجة كبيرة من الأهمية؛ بحيث لو كانت في يد 

المالك ابتداء لأنفق مثهل ذلهك عهلهى الريء المحوز؛ لأن في الإنفاق عليه اسهتبقاء ماليتهه، وفهي 

ه؛ كسقي النخيل، وإصلاح جزء الدار الآيل للسقوط الذي يؤدي تركه إلهى سهقوط تركه تفويت لماليت

الدار كله؛ فهذا الءرب من النفقات يخُرَّج على من بذل مالا لما لابد منه لمصلحة ريره من رير إذنه 

: أن الهدافع لا يرجهع علهى المهدفوع (٘)وبعل الحنابلهة (ٗ)والرافعية (ٖ)ولا أمره ، وهذا عند الحنفية

لمصلحته ما دام أنه لم يكن بإذنه أو بإذن الحاكم ولو كان لأمر ضروري؛ كالدار إذا انهدمت فأقامهها 

المرتهن. ويُعللون لذلك بأن الأصل فيما يدفعه الإنسان لمصلحة الغير إذا خلا من أمهره أو إذنهه ههو 

ب الفروع المحكية عهن التبرع، ولا يمكن إشغال ذمته بأمر لم يأذن به، وهذا التعليل مستنبط من أرل

 . (ٙ)هذه المذاهب

: إلى أن من أنفق على أمر ضروري لمصلحة ريهره فإنهه يرجهع (ٛ)، وبعل الحنابلة(ٚ)وذهب المالكية

 عليه بما دفع حتى ولو لم يأذن له به.

: " قاعدة مذهبية : إذا فعل الإنسان عن ريره ما شهأنه أن يفعلهه مءهى  -رحمه ا﵀ -قال القرافي 

يه، وكان له الرجوع عليه كان واجبا كدفع الدين، أو رير واجب كغسل الثوب؛ ... تنزيلا للإذن فعله عل

الررعي في الواجب أو في العادي في رير الواجب منزلة الإذن القهولي، فهإن العوائهد تقهوم مقهام 

 .(ٜ)الأقوال إجماعا في النقود وريرها فكذلك هاهنا"

                                                           
 (.ٜٓٛ) المادة من( ۲( من القانون المدني المصري، والتي أحالت عليها بنص الفقرة )ٕٜٗ( من المادة )ٕ، ٔهو ما نصت عليه الفقرتين )هذا (   ٔ

 .ٖٛٙ/ٗ، مرجع سابق، السنهوري أنير(   ٕ

ب الرهرائع، الطبعهة الثانيهة، دار الكتهب م( بدائع الصنائع فهي ترتيهٜٙٛٔ -هه ٙٓٗٔ: الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد ) أنير(  ٖ 

 –هه( ، الهداية شرح بداية المبتدئ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية ٕٗٗٔبرهان الدين علي بن أبي بكر، ) المرريناني: أنير .ٕٗٙ/ٙالعلمية، 

 .ٜٔ/ٖبيروت، 
 .ٕٗٔ/ٕ، مرجع سابق، : الريرازيأنير. ٕٖٛ/ٚ، مرجع سابق، : الماورديأنير(   ٗ
 .2۱/ ۲: قواعد ابن رجب، مرجع سابق، أنير.  ٜٕٔ/  ٗابن قدامه، المغني، مرجع سابق،  أنير(   ٘
 .ٕٓٓ/ ٙمرجع سابق،  : ابن عابدين،أنير ٚٙٔ/  ٘، مرجع سابق، : ابن نجيمأنير .ٜٕٓ/ٗ، مرجع سابق، : الكاساني أنير(   ٙ
م(، الجامع لمسائل المدونة، الطبعة الأولى، معهد البحهوث العلميهة وإحيهاء التهراث ٖٕٔٓ -هه ٖٗٗٔ: الصقلي ابو بكر محمد بن عبدا﵀، )أنير(  ٚ

 .ٕٚ٘/ٙ، ، مرجع سابق: المواقأنير .ٜٚ/ٙالإسلامي في جامعة أم القرى، دار الفكر للطباعة والنرر والتوزيع، 
 .۱۱/ ۲بق، : قواعد ابن رجب، مرجع ساأنير. ٖٗٛ/  ٘: ابن قدامه، المغني، مرجع سابق،  أنير(  ٛ
 .ٖٖٙ/٘، مرجع سابق، القرافي(  ٜ
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ل أو ريره، بأمره أو بغير أمره، نفذ ذلك، فإن كان متبرعا لهم وقال أيءًا: "كل من عمل لغيره من ما

يرجع به، أو رير متبرع وهو منفعة فله أجرة مثله، أو مال فله أخذه ممن دفعه عنه برهرط أن يكهون 

المعمول له لا بد له من عمل ذلك بالاستئجار أو إنفاق ذلك المال، أما إن كان شأن فعلهه إيهاه بغيهر 

لغلامه، وتحصل تلك المصلحة بغير مال فلا ررم عليه، والقول قول العامهل فهي استئجار لنفسه أو 

عدم التبرع. وهذه قاعدة مذهب مالك نص عليها ابهن أبهي زيهد... وصهاحب الجهواهر فهي كتهاب 

، ولا تختص هذه القاعدة بما يجب على المدفوع عنه كالدين، بل يندرج فيها رسل الثهوب تالإيجارا

من الدار ونحو ذلك على الرروط المتقدمة. ويجعل مالك لسان الحهال قائمها وخياطته ورمي التراب 

مقام لسان المقال فكأنه أذن له في ذلك بلسان مقاله، وخالفنا الرافعي فهي ههذه القاعهدة وجعهل 

 .(ٔ)الأصل في فعل الغير التبرع. وإذا لم يأذن له المدفوع عنه بلسان المقال لا يرجع عليه بريء"

ام أحمد في رواية أبي حرب الجَرْجَرَائِي: في رجل عمهل فهي قنهاة رجهل بغيهر إذنهه، ونقل عن الإم

 .(ٕ)فاستخرج الماء لهذا الذي عمل أجر في نفقته إذا عهمهل مها يكون منفعة لصاحب القناة

وقد شدَّد ابن القيم على المذاهب المنكرة لهذا الأصل، والمرهددين فهي عهدم الرجهوع إلا برهرط 

ن من الحاكم، فقال: "حتى عند المنكرين لذلك؛ فإنهم ينكرونهه بألسهنتهم ولا يمكهنهم الإشهاد والإذ

العمل إلا به، بل ليس يقف الإذن فيما يفعله الواحد من هؤلاء وريرهم على صاحب المال خاصة؛ لأن 

المؤمنين والمؤمنات بعءهم أولياء بعل في الرفقة والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهي عهن 

لمنكر ؛ ولهذا جاز لأحدهم ضم اللقطة ورد الآبق وحفظ الءالة، حتى إنه يحسب مها ينفقهه علهى ا

لمهال أخيهه  حافيهاًالءالة والآبق ،واللقطة وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه؛ لما كهان 

في حكم وإحسانا إليه، فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تءيع وأن إحسانه يذهب باطلا 

عهن حفهظ أمهوال بعءههم بعءها،  وامتنعهواالررع لما أقدم على ذلك، ولءاعت مصالح الناس، 

وتعطلت حقوق كثيرة، وفسدت أموال عييمة، ومعلوم أن شريعة من بهرت شريعته العقول وفاقت كهل 

 . (ٖ)شريعة، واشتملت على كل مصلحة وعطلت كل مفسدة؛ تأبى ذلك كل الإباء"

جدر بالصواب؛ لأنه ينزل المنفق في هذه الءروريات منزلة المالك أيا كان المنفهق وهذا الرأي هو الأ

حسن النية أو سيء النية، وذلك باعتبار أن مثل هذه النفقات لا بد منها، فلو كانت تحت يهد المالهك 

لأنفق مثل ذلك، فكان ردها على المنفق هو الذي تقتءيه قواعد العدالة والعهدل ههو أحهد قواعهد 

عة الكلية التي أمر ا﵀ بها، قال جل شأنه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ ]سورة النحل، آيهة الرري

{ٜٓ .} 

كما مثل به القانون المدني المصري، فإذا بنى الحائز حسن النيهة  -النفقات النافعة؛ كالبناء والغرس  .ٕ

في النير الفقهي مخرجة على المرتري إذا بنى  أو ررس في الريء الذي تحت يده فإن هذه المسألة

أو ررس ثم استحقت العين منه، وقد نص الحنفية على أن المرتري إذا بنى أو رهرس ثهم اسهتحق؛ 

رجع المرتري بقيمة البناء والغرس على البائع دون المستحق. قال ابن مازه: " فالمهذكور فهي عامهة 

 .(ٗ)بناء "الكتب أن المرتري يرجع على البائع بقيمة ال

وأما المالكية فنصوا على أن المرتري إذا بنى في الدار التهي اشهتراها فاسهتحقت مهن يهده، فهإن 

المستحق مخير بين أن يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه، وبين أن يدفع إليه المستحق مهن يهده 

                                                           
 .ٖ٘ٗ/٘، مرجع سابق، القرافي أنير:(  ٔ
 .ٕٖٓ/ٗابن القيم الجوزية ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق، ( ٕ

 .ٜٖٔ/ٗالمرجع السابق نفسه، (  ٖ
 . ٓٓٗ/  ٜالبابرتي، مرجع سابق، أنير:  .ٛٔ/ٚابن مازة ، مرجع سابق، (  ٗ
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ر قيمة ما بنهى أو قيمة ما استحق، أو يكونا ،شريكين، هذا بقدر قيمة ما استحق من يده، وهذا بقد

 .(ٔ)رضي ا﵀ عنه -ررس، قالوا: وهو قءاء عمر بن الخطاب 

وأما الرافعية، فنص إمامهم على أن المرتري إذا بنى أو ررس ثم استحق المبيع؛ فإن عليه قلع البناء 

 . (ٕ)والغراس منه، وكذا حمله ويرجع بما نقص مهن الغهراس والبنهاء عهلهى البائع

قد نصوا على أن من اشترى أرضًا فغرس أو بنى، ثم استحقت، وقلع ذلك؛ رجع على وأما الحنابلة، ف

 .(ٖ) البائع بما ررمه

فبناء على ما سبق ؛ فالحنفية يجعلون القيمة للمحهدث فيمها رهرس أو بنهى، والمهذهب المخهرج عنهد 

عدمه؛ بهل نهص  الرافعية والحنابلة أن الغرس والبناء يُنقل، ولا ينير إلى مدى تءرر الأرض بذلك من

 .(ٗ)الرافعية صراحة في مسائل أخرى على أن القلع والنقل مستحق حتى ولو تءررت الأرض

وأما المالكية فمذهبهم أحسن المذاهب رأيًا واطرادًا في جميع المسائل النييرة وههو فهي رأيهي أرجهح 

 لاث، وهي:المذاهب في هذه المسألة؛ لأنه أعمل قواعد العدالة في المعالجة بخياراتها الث

 أن يأخذ المالك ملكه مع البناء إن أحب بعد دفع قيمة العمارة قائمة.‌.‌أ

 -ادفع إلى المالك قيمة أرضهه براحًها  -الحائز  -إذا لم يختر المالك الخيار السابق ؛ يُقال للمُحْدِثِ ‌.‌ب

 خالية وتكون لك.

يكين؛ المالك بقدر قيمة البراح إذا أبى كلٌّ منهما ما أتيح له من خيار في المعالجة؛ فإنهما يكونان شر‌.‌ج

 .(٘)من رير عمارة، والحائز بقيمة العمارة قائمة

على ضوء ما سبق، يمكن القول أن القانون المدني اليمني لم يتناول المسائل التي تم ذكرهها، حيهث لهم 

يتءمن أي نصوص أو أحكام واضحة تتعلق بمعالجة قءايا الحائز حسن النية وتملك الثمهار مهن عهدمها 

والنفقات النافعة أو الكمالية أو كيفية التعامل مع الحقوق المتعلقة بالغرس والبنهاء فهي الأراضهي، ههذا 

الأحكهام الغموض قد يسبب تحديات في تحقيق العدالة بين الأطهراف المعنيهة، حيهث أن ريهاب ههذه 

تعهديل أو توضهيح  قد يؤدي إلى تباين في التفسيرات والاجتهادات، لذا فإنه من المهم أن يتم والنصوص

النصوص القانونية بما يتماشى مع مبادئ الرريعة الإسلامية ويساهم في تحقيق العدالة والمصلحة العامة 

، والراجح هنا ههو لعدالة المرجوة من القءاء العادلبين الأفراد لءمان حقوق جميع الأطراف ولتحقيق ا

  رأي الباحثان أرجح المذاهب، وا﵀ أعلم. ما جاء عن مذهب المالكية بتفاصيله بجميع المسائل هو في

                                                           
 . ٓٔٔ/  ٗ، ، مرجع سابقبداية المجتهد ونهاية المقتصد رشد، ابن : أنير .ٛ٘ٔ/  ٗ، مرجع سابق، : القيرواني نيرأ(  ٔ
 .ٜٕٗ/ٗ، ، مرجع سابق: النوويأنير .ٖٜٔ/ٙ، مرجع سابق، : الرافعي أنير(  ٕ
: البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين ابهن حسهن بهن إدريهس البههوتي الحنبلهي، أنير، ٘ٓٗ/  ٗامه، المغني، مرجع سابق، : ابن قد أنير(   ٖ

: ابن بلبان أنير .ٖٙٔ،  ٕٚٔ/ٕالم الكتب، م( دقائق أولي النهي لررح المنتهى المعروف بررح منتهى الإرادات، الطبعة الأولى، عٖٜٜٔ -هه ٗٔٗٔ)

 –هه( أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، الطبعهة الأولهى، دار البرهائر الإسهلامية ٙٔٗٔمحمد بن بدر الدين، )

 .۱۰۱بيروت، ص
 .ٖٓ٘/ٓٔه، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، ( ، كفاية التنبيه في شرح التنبيٜٕٓٓ: ابن الرفعة أحمد بن محمد الأنصاري، )أنير(   ٗ
 .ٕٕٗٔ/ ٔعبدالوهاب بن علي، بدون تاريخ، المعونة على مذهب عالم المدينة البغدادي، بدون طبعة، المكتبة التجارية، مكة، :  أنير(   ٘
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 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على حيازة سيء النية.

 تمهيد:

وأثهر  لتنييم أحكام للحائز حسن النيهة  سبق أن ذكرنا في المطلب السابق من عدم تطرق القانون اليمني

فقد  تفق عليه في الرريعة الإسلاميةكما هو م باعتبار الحائز سيء النية كالغاصبولكن  النية في الأحكام

، وفي هذا المطلب نتحدث عن الآثهار المترتبهة علهى حيهازة نيم القانون المدني اليمني أحكام الغصب

فهي القهوانين المقارنهة و فهي القهانون المهدني فهي الغصهب وآثهاره الحائز إذا كان سيء النية كما ورد

 الفقه الإسلامي والرريعة الإسلامية.والرروحات والمراجع التي سنذكرها وكما جاء في 

لم نجد تعريفاً في القوانين المقارنة للحائز سيء النية ولكن نجد بأن عكس حسن النية هو سهيء النيهة، 

فإذا كان الحائز حسن النية في تعريف القانون المصري هو: "من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتهدي علهى 

فكل حهائز وضهع يهده علهى ، من يعلم أنه يعتدي على حق الغير حق الغير"، فإن الحائز سيء النية هو :

شيء وههو يهعهلهم أنهه ليس ملكا له أو ليس مملوكًا ممن انتقل منه إليه ؛ كأن يكون ورثها وهو يعلم أنها 

رير مملوكة لمؤرثه أو أن الموصي قد رصبها، أو أن الحائز اشتراها من رير مالك وهو يعلم أن البائع لا 

وحيازتهه للرهيء  كالغاصب الأخيرويعتبر ، ؛ فكل هذه الصور وأمثالها يُعد الحائز فيها سيء النيةيملكها 

 بسوء نية يُرتب الآثار الآتية:

 لا يتملك الثمار الناتجة من العين التي تحت يده.  أن الحائز سيء النية أولا:

لحائز سيء النية مسؤولا من وقت وقد نص على هذا الأثر القانون المدني المصري بالنص الآتي: "يكون ا

أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار يقبءها والتي قصر في قبءها، رير أنه يجوز أن يسترد مها أنفقهه 

. وييهر من هذا النص أن جميع الثمار الناتجهة مهن العهين التهي تحهت يهده إذا (ٔ)في إنتاج هذه الثمار"

سؤولا عنها تجاه مالك العين، وذلك بردها إليهه، ويكهون قبءها؛ فإنها لا تعهد مملوكة للحائز، ويكون م

الرد لعين الثمار إن كانت لا تزال موجودة تحت يده، أو برد قيمتها وقت قبءها إن كان قهد اسهتهلكها أو 

تصرف فيها بما ينقل ملكيتها للغير، وهكذا الحال في الثمار التي لم يقبءها، بأن ترك جَنْيَها حتى تلفت 

 (ٕ)"زما برد قيمتها، ويُقدر قاضي الموضوع قيمة هذه الثمار التي فاتتفإنه يكون مل

وإذا كان القانون المدني المصري قد علق على الحائز سيء النية مسؤولية الثمار التي قبءها أو قصر في 

قبءها؛ بأن يرد عينها إن كانت باقية أو قيمتها إن كانت قد فاتت؛ فإنه قد جعههل لههه فهي المقابهل أن 

؛ ويرمل ذلك: أجر العمل، وقيمة البذر ، ونفقات الأعمهال التهي (ٖ)ترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار"يس

قام بها الحائز للحصول على هذه الثمار، فتبين بهذا كله أن الحائز لا يهرد للمالهك إلا القيمهة الصهافية 

الحائز دون سبب. وأما موقهف استنزال المصروفات والتكاليف، وإلا أثرى المالك على حساب  للثمار بعد

الفقه الإسلامي من هذا الأثر فإنه ينبني على التوصيف الفقهي لتصهرف الحهائز سهيء النيهة، وأقهرب 

توصيف يتفق مع طبيعة تصرف الحائز سيء النية هو أنه متعدٍ في حيازته؛ فتطبق عليهه أحكهام الغصهب 

ه علهى ملهك ريهره أنهه معتهد عليهه. قهال حيث أن كلا من الغاصب والحائز ء النية يعلم أنه بوضع يهد

السرخسي: "حد الغصب الاستيلاء على مال الغير بإثبات اليد لنفسه بغير حق. وقد كانوا فهي الجاهليهة 

                                                           
 ( من القانون المدني المصري.ٜٜٚ( من المادة )ٔالفقرة )(  ٔ
 . ٜٛٔٔ/ٜمرجع سابق، : السنهوري،  أنير(   ٕ
 : المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. أنير(   ٖ
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يتملكون بهذه اليد، ويسمونه رصبا، فالررع أبطل حكم الملك بها في كل محترم، وأثبت الءمان، وبقي 

 (ٔ)حكم الملك بها في كل مباح كالصيد ..."

وفيما يلي عرض لمذاهب الفقهاء في حكم الزيادة التي ترد على العين المغصوبة وهي في يهد الغاصهب، 

وسنقتصر على الزيادة المنفصلة؛ ونحيل القارئ للكتب المتعلقة بالفقهه الإسهلامي والرهريعة الإسهلامية 

 للمزيد من الإطلاع:

زيادة منفصلة في العين المغصوبة وهي في يد  ويتقرر مذهبهم في الآتي : إذا حدثت أولا: مذهب الحنفية:

الغاصب؛ فإنها تكون للمغصوب منه فيأخذها مع أصلها، ولا شيء عليه للغاصب، سواء كانت متولدة مهن 

الأصل؛ كالولد والثمرة واللبن والصوف، أو ما هو في حكم المتولد؛ كالأرش والعقر، أو رير متولدة منهه 

والصدقة ونحوها؛ لأن المتولد منها نماء ملكه، فكان ملكه، ومها ههو  أصلا؛ كالكسب مهن الصيد والهبة

في حكم المتولد بدل جزء مملوك، أو بدل ما له حكم الجزء، فكان مملوكا له ورير المتولد كسب ،ملكه 

 فكان ملكه

وأما بدل المنفعة؛ وهو الأجرة، بأن آجر الغاصب المغصوب؛ فإن الأجرة تكون للغاصب، ويعللهون لهذلك 

بأن المنافع ليست بأموال متقومة بأنفسها، فهي لا تءمن بالغصب والإتلاف عندهم. كما أن الغاصب هو 

الموجب في العقد، وهو الذي ضمن تسليم المعقود، فتكون الأجرة له، ولكهن علهى المهذهب عليهه أن 

كههان يقهول: يتصدق به؛ لأنه حصل له بكسب خبيث. وفي قياس قول أبي يوسف الأول: لا يتصدق؛ لأنهه 

العقار يءمن بالغصب، ومن مذهبه : أن من استربح على ضمانه لا يلزمه التصدق به كما في المهودع إذا 

 .(ٕ)تصرف في الوديعة

ويتبين بما سبق: أن تخريج مذهب الحنفية في هذه المسألة: هو أن الحائز سيء النية يكون مسهؤولا عهن 

الأجرة، فإنها تكون للحهائز  -للمالك، بخلاف الثمار المدنية الثمار المستحدثة، فلا يملكها، وإنما تكون 

 لا للمالك. وا﵀ أعلم. 

ويتقرر مذهبهم في أن الغلة المنفصلة المتولدة من العين المغصوبة تنقسم إلى ثلاثة  ثانيًا: مذهب المالكية:

 أقسام:

ف عند المالكية على أن رلة متولدة عن الريء المغصوب على نوعه وخلقته، وهو الولد، فهذا لا خلا  .ٔ

 الغاصب يرده مع الأم إلى مالكه، ولا يتملكه الغاصب.

وللمالكية فهي ههذا  ثمر ولبن الماشية وجبنها وصوفها،رلة متولدة عن الريء لا على صورته؛ مثل ال .ٕ

النوع من الغلال قولان: أحدهما: أن للغاصب ذلك المتولد من ثمر أو صوف أو لبن ونحوهما. والثاني: 

ه يلزمه رده مع الريء المغصوب إن كان قائما أو قيمتها إن ادعى تلفها ولم يعرف ذلك إلا من قوله، أن

فإن تلف الريء المغصوب كان مخيرا بين أن يءمنه ولا شيء له في الغلة، وبين أن يأخذه وبالغلة ولا 

 شيء له من القيمة.

ا أشبه ذلك، فههذا النهوع اختلهف فيهه رلة رير متولدة، وإنما معي منفعة، وهي الكراء والخراج وم .ٖ

 المالكية على خمسة أقوال:

  أحدها: أنه لا يلزمه رده جملة من رير تفصيل.

 والثاني: أنه يلزمه رده من رير تفصيل أيءا.

                                                           
 .ٜ٘/ ٔٔ، مرجع سابق، : السرخسيأنير(   ٔ
 .ٖٔٙص، مرجع سابق، الحصكفي ، ٓٙٔ/ ٚص ، ،مرجع سابقالكاساني،  ، ٕٓ٘/  ٘ٔ ،2۱/ ۱۱، المرجع السابق نفسه(  ٕ
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 والثالث: أنه يلزمه الرد إن أكرى، ولا يلزمه الرد إن انتفع أو عطل.

 عطل.والرابع : يلزمه إن أكرى أو انتفع، ولا يلزمه إن 

 والخامس : الفرق بين الحيوان والأصول، فيرد قيمة منافع الأصول، ولا يرد قيمة منافع الحيوان.

وهذا كله فيما ارتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها. وأمها مها ارتههل منههها بتصهريفها وتحويهل 

 .(ٔ)ذهبعينها، كالدنانير يغتصبها فيتجر بها فيربح، فالغلة له قولا واحدا في الم

وبناء على ما سبق، فإنه يستنتج من مذهب المالكية : أن في ملكية الحائز سهيء النيهة إذا قهبل الثمهر 

 المستحدثة قولان، وأما في الثمار المدنية؛ كالأجرة؛ ففي ملكيته لها خمسة أقوال.

وهمها مءهمونة ، ويتقرر مذهبهم في أن زوائد المغصوب المنفصلة؛ كالثمرة والبهيل ونحثالثا: الرافعية

 .(ٕ)على الغاصب كالأصل، سواء طلبه المالك بالرد أم لا

وكذلك منافع المغصوب مءمونة على الغاصب بالأجرة، سواء انتفع أو لم ينتفع، فلو رصب دارا فسكنها 

 .(ٖ)أو أكراها أو لم يسكنها ولم يكرها؛ فعليه كراء مثل كراء ذلك من حين أخذه

عَلَيْكُمْ ﴾ ]سورة البقهرة آيهة ‌فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىويستدلون لهذا بقوله تعالى: 

{ ، فلما لم يجز أن يعتدي عهلهى مالكه باستهلاك منافعه أوجب العموم مثلا مرروعا وهو الأجهرة؛ ٜٗٔ}

ن، ولأن ما ضمن به الأعيان ضمن لأن القيمة أحد المثلين، ولأن ما ضمن بالعقود ضمن بالغصوب كالأعيا

 .(ٗ)به المنافع كالعقود

فلو أجر العين المغصوبة، فالأجرة لمالكها، فيردها الغاصب مع أصلها لمالكها، فإن كانهت الأجهرة فهي 

مدة الغصب متفاوتة، فثلاثة أوجه حكاها القاضي أبو سعد بن أبي يوسف: أصحها: يءمن في كل بعهل 

ها فيه. والثاني: كذلك إن كانت الأجرة في أول المهدة أقهل، فهإن كانهت فهي من أبعاض المدة بأجرة مثل

ما يكهريههها بهها في جميع الأولى أكثر، ضمنها بالأكثر في جميع المدة؛ لأنه لو كانت العين في يده، فرب

 . (٘)والثالث: بالأكثر في جميع المدة مطلقا، قال النووي: "وهو ضعيف "، المدة

فإنه يستنتج مهذهب الرهافعية أن الحهائز سهيء النيهة يءهمن الثمهار الطبيعيهة أو  وبناء على ما سبق؛

 المستحدثة، ويءمن كذلك الثمار المدنية كالأجرة.

ويتقرر مذهبهم في أن العين المغصوبة إذا زادت في يد الغاصب زيادة منفصهلة كهالثمرة؛  رابعا: الحنابلة:

 .(ٙ)لت في يده بالغصب، فأشبهت الأصلفالزيادة للمالك مءمونة على الغاصب؛ لأنها حص

وهكذا الحال في الثمار المدنية، فالأجرة تكون للمالك، فعلى الغاصب دفع ما قبءه من أجرة للمالك إن 

جرها. وهكذا كل ما لهه رصبها إلى وقت تسليمها إذا لم يؤكان قد أجرها للغير، أو دفع أجرة مثلها منذ 

                                                           
الفاسهي، مرجهع ،  ٜٖٔ/ٚ مرجهع سهابق ،المهواق،  ٙٗٗ/ٛ،  مرجع سابق الدمياطي،،  ٗٓٔ/ٗ، جتهد، مرجع سابقابن رشد، بداية الم:  أنير(  ٔ

 .ٕ٘٘ص سابق،
 .ٖٓٗ/ ٕ، الانصاري، أسنى المطالب، مرجع سابق، ٕٛٗ/ ٔٔ، الرافعي، مرجع سابق،  ٕٚ/٘، ، مرجع سابقالنووي: أنير(  ٕ
 .ٕ٘ٛ/ ٔٔ، مرجع سابقالرافعي، ،  ٕٚ/٘، ، مرجع سابقلنوويا،  ٓٙٔ/  ٚ، ، مرجع سابقالماوردي: أنير(  ٖ
 الماوردي المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها.: أنير(  ٗ
 ٕٚ/٘، ، مرجع سابقالنووي: أنير(  ٘
هه(. ٚٔٗٔبن إدريس. )البهوتي، منصور بن يونس  أنير ، ٕٗ/٘ ، مرجع سابق،ابن مفلح أنير: ، ۲۲۰/ٕ، ابن قدامه، الكافي، مرجع سابق: أنير(  ٙ

 .ٚٛ/  ٗ،  كراف القناع عن متن الإقناع. تحقيق: محمد أمين الءناوي. الطبعة الأولى. عالم الكتب، بيروت
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ستوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت؛ لأنها تلفت في يهده العاديهة، أجر، فعلى الغاصب أجر مثله، سواء ا

 .(ٔ)فكان عليه عوضها ،كالأعيان"

وبناء على ما سبق، يستنتج من مذهب الحنابلة أن الحائز سيء النية لا يملهك الثمهار المسهتحدثة التهي 

 قبءها وكذلك الثمار المدنية، بل هي مءمونة عليها، وعليه دفعها لمالكها. 

 عن هلاك الريء الذي تحت يده:  سيء النية يًا: مسؤولية الحائزثان

نص القانون المدني المصري على هذا الأثر بالنص الآتي: "إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسهئولًا 

عن هلاك الريء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئًا عن حادث مفاجئ، إلا إذا أثبت أن الريء كان يهلك أو يتلف 

 .(ٕ)ن باقياً في يد من يستحقه ولو كا

يبين هذا النص بكل وضوح أن الحائز سيء النيهة يكهون مسهؤولا قبهل المالهك عهن اسهتعمال الرهيء 

واستغلاله، فإذا نقصت قيمة الريء بسبب الاستعمال أو الاستغلال وجب عليهه التعهويل؛ لتعديهه فهي 

ها إن فاتت كما سبق ، فيلزمه التعويل أيءًها حيازته ، فكما يلزمه رد الثمار التي قبءها بعينها أو قيمت

 عهمها نقهص بسبب استعماله واستغلاله؛ لأن الحيازة هنا كانت بسوء نية، فلزمه أحكامها المتعلقة بها.

ويفيد النص أيءًا أن الحائز سيء النية يكون مسؤولا عن هلاك الرهيء، سهواء كهان هلاكهه بخطهأه أو 

لمالك قيمة الريء وقت الهلاك؛ إلا أنه في حالة الهلاك بسبب أجنبهي بسبب أجنبي لا يد له فيه، فيرد ل

لا يد له فيها إذا استطاع الحائز إثبات أن الريء سيهلك حتى ولو كان باقيًا في يد المالهك؛ كهأن يكهون 

هلاكه بجائحة عامة لا تستثني المالك لو كان تحت يده؛ كالزلازل والفيءانات والجوائح العامة التي تصيب 

لثمار ونحوها؛ فإن الحائز سيء النية لا يءمن ذلك ولا يكون ملزمًا بتعويل المالهك عههما حصهل مهن ا

 هلاك.

وأما موقف الفقه الإسلامي، وحيث سبق تخريج الحائز سيء النيهة علهى الغاصهب، وأنهه تطبهق علهى 

ى مال الغير، وبنهاء تصرفاته أحكام الغاصب؛ للقدر المرترك بينهما في أن كلا منهما يعلم أنه يعتدي عل

على ذلك، فسنبين موطن الاتفاق بين المذاهب في هذه المسألة، ثم نعرض تفصيل كل مذهب على حهدة 

 وفق الآتي:

حكى ابن قدامة عدم الاختلاف بين العلماء في أن هلاك العهين إذا كهان بفعهل مهن أولا: موطن الاتفاق: 

 الغاصب أو بسبب فعله؛ فإنه يءمنه.

: " وأما ما تلف من الأرض بفعله، أو سبب فعله كهدم حيطانها وتغريقها، وكرط ترابهها، قال رحمه ا﵀ 

وإلقاء الحجارة فيها، أو نقص يحصل بغرسه أو بنائه، فيءمنه بغيهر اخهتلاف فهي المهذهب، ولا بهين 

 .(ٖ)العلماء؛ لأن هذا إتلاف"

؟ أي سواء كان الهلاك بسبب فعله وذلك أن ضمان الغاصب للهلاك هل هو مطلق ثانيًا : موطن الاختلاف:

 أو بآفة سماوية. قولان للفقهاء في هذه المسألة:

                                                           
 .ٗٗٔ/٘ٔ، مرجع سابقالمرداوي،  أنير: ،ٖٛٔ/٘، ابن قدامه، المغني، مرجع سابق:  أنير(  ٔ
 .( من القانون المدني المصريٜٗٛالمادة )(  ٕ
 ۱2۰/ ٘، ابن قدامه، المغني، مرجع سابق(  ٖ
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القول الأول: أن هلاك المغصوب أو تلفه في يد راصبه موجب للءمان، سواء كان الهلاك بفعل الغاصهب 

أو بفعل ريره، أو بآفة سماوية؛ لأن المحل إنما صار مءمونا بالغصب السهابق؛ والغصهب فعلهه بخهلاف 

الهلاك فإنه ليس من صنعه، لكن عند الهلاك يتقرر الءمان؛ لأن عنده يتقرر العجز عن رد العين فيتقرر 

 . وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والرافعية.(ٔ)الءمان، فيءمن المثل بمثله، والقيمي بقيمته

ن الهرد بفعلهه قال الكاساني في وجوب الءمان على الغاصب إذا عجز عن رد المغصوب: "وسواء عجز ع

بأن استهلكه، أو بفعل ريره بأن استهلكه ريره، أو بآفة سماوية بأن هلك بنفسه؛ لأن المحهل إنمها صهار 

 .(ٕ)مءمونا بالغصب السابق"

 .قال مالك : " من رصب عبدا فمات من وقته بغير سببه ضمنه"

  (ٖ)وقال ابن القاسم فيمن رصب دارا فلم يسكنها حتى انهدمت: ررم قيمتها"

وقال ابن عرفة "مجرد حصول المغصوب في حهوز الغاصهب يوجهب ضهمانه بسهماوي أو بجنايهة ريهره 

 .(ٗ)عليه"

وبناء على ما سبق، يستنتج من مذهب الجمهور أن الحائز سيء النية يكون مسؤولا عن هلاك الريء الذي 

 تحت يده مطلقا. وا﵀ أعلم.

ه، وأما إذا كان هلاكه بآفة سهماوية فهإن الغاصهب لا القول الثاني: أن الغاصب يءمن ما تلف بسبب فعل

 .(٘)يءمنه؛ لأن التلف لم يحصل بسبب فعله، وهذا مذهب الحنابلة

روى ابن منصور عن أحمد في من رصب أرضا فزرعها، ثهم أصهابهها رهرق من الغاصهب: رهرم قيمهة 

 . (ٙ)الأرض، وإن كان شيئا من السماء، لم يكن عليه شيء"

سبق، فيستنتج من مذهب الحنابلة أن الحائز سيء النية يكون مسؤولا عهن ههلاك الرهيء وبناء على ما 

الذي تحت يده إذا كان هلاكه بسبب فعله، وهذا محل الاتفاق بين الحنابلهة والجمههور، ولكهن لا يكهون 

رأي الحائز مسؤولا عن هلاك العين المحوزة إذا كان هلاكها بسبب آفة سماوية لا يد له فيها، وههو فهي 

أرجح؛ لأن مقتءى العدالة التي جاءت بها الرريعة ألا يؤاخذ أحد بجناية لم يكن لهه يهد فيهها،  انالباحث

وإلا كان هذا تكليفا بما لا يُطاق، لاسيما إذا كانت هذه الجوائح لا تفرق فيما تأتي عليه بين يهد وأخهرى 

لغاصب أو الحائز سيء النية فيه، فالتلف كانت تحتها العين، والهلاك أو التلف في مثل هذه الحال لا يد ل

 . وا﵀ أعلم.وهو الراجح حاصل سواء كان تحت يده أو يد المالك

 

 

 على الريء المحوز: سيء النية ثالثا: النفقات التي أنفقها الحائز 

                                                           
 ،ٖٔٔ/ٚ،، مرجهع سهابقالمهواقأنير: ، ٜٕٚ-ٜٕٙ/  ٗ، مرجع سابق ،لمررينانياأنير: ،  ٔ٘ٔ - ٓ٘ٔ،  ٛٗٔ/ٚ ، الكاساني، مرجع سابق:  أنير( ٔ

 .ٕٙ٘/ٔٔ، الرافعي، مرجع سابقأنير: ،  ٕ٘، ٙٔ/٘مرجع سابق،،:لنووياأنير: 
 . ٔ٘ٔ/ٚ، ، مرجع سابقالكاساني( ٕ
 .ٖٔٔ/ٚ جع سابق،المواق، مر ( ٖ
 .ٕ٘٘/ٚ،م( المختصر الفقهي، الطبعة الأولى، مؤسسة خلف أحمد الحبتور ليعمال الخيريةٕٗٔٓ -هه ٖ٘ٗٔابن عرفه محمد بن محمد، )( ٗ
 .ٜٗ/٘ مرجع سابقابن مفلح، ،  ٖ٘/ٖ ، مرجع سابق،التنوخي ، ۱2۰/ ٘ ابن قدامه، المغني، مرجع سابق، أنير( ٘
 .ٙٔ/٘ مرجع سابق،ابن مفلح، ،  ٜٚٔ/٘، ابن قدامه، المغني، مرجع سابق:  أنير( ٙ
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ر إذا رد الحائز سيء النية الريء الذي تحت يده إلى مالكه بعد ثبوت ذلك له؛ فإنهه يترتب على ذلك الني

في النفقات التي أنفقها عليه طوال المدة التي كان تحت يده، وقد صنف القانون المدني المصهري ههذه 

 :(ٔ)النفقات إلى ثلاثة أنواع

هي التي أنفقها المرتري لحفظ الريء، وصهيانته مهن  -النفقات الءرورية، وهي كما سبق تعريفها  .ٔ

أو تعيبه بعيب كبير ، أو حدوث ضهرر لهه، أو  الهلاك، بحيث لو لم يتم إنفاقها لأدى ذلك إلى تلفه،

( من القهانون ٜٓٛ( من المادة )ٔ، فهذا النوع من المصروفات قد نصت عليه الفقرة )(ٕ)خسارة كبيرة

 المدني المصري على أنها ترد للحائز أياً كانت نيته سواءً حسن النية أو سيء النية.

طابق مع ما سبق ذكره أثناء الحديث عن النفقهات وأما موقف الفقه الإسلامي من هذه النفقات فهو يت

الءرورية التي أنفقها الحائز حسن النية، وأن المالك يرد إلى الحائز ما أنفقه من نفقهات ضهرورية؛ 

لأن المنفق ينزل في هذه الءروريات منزلة المالك أيا كان المنفق حسن النية أو سيء النيهة، وذلهك 

د منها، فلو كانت تحت يد المالك لأنفق مثل ذلك ، فكان ردها على باعتبار أن مثل هذه النفقات لا ب

 المنفق هو الذي تقتءيه قواعد العدالة.

النفقات التي من شأنها أن تزيد في قيمة الرهيء، أو فهي  -النفقات النافعة، وهي كما سبق تعريفها  .ٕ

ف الريء، أو تعيبهه، أو الانتفاع به، ولا تكون ضرورية لحفظ الريء، حيث أن تركها لا يؤدي إلى تل

 حدوث ضرر أو خسارة كبيرة لهه، كالغراس والبناء.

وأما موقف الفقه الإسلامي من هذه النفقات النافعة؛ كالبناء والغراس، فقد سبق القول بأن الحائز سهيء 

عدم الخلاف فيما إذا ررس شخص في أرض ريره بغير  (ٖ)النية يأخذ حكم الغاصب، وقد نقل ابن قدامة

، أو بنى فيها، فطلب صاحب الأرض قلع رراسه أو بنائه؛ فإنه يلزم الغاصب ذلك ؛ لما روى سعيد بن إذنه

قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق  -صلى ا﵀ عليه وسلم   -زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي 

 . (ٗ)ظالم حق

 .(٘)خذ أو ررس بغير حق": " والعرق اليالم كل ما احتفهر أو أ -رحمه ا﵀  -قال مالك 

 .(ٙ)وقال ابن إسحاق: "وليس لعرق ظالم حق" قال: " أن تأتي أرض ريرك فتزرع فيها"

على التسليم بصحة الحديث مرفوعًا: ليس للغاصب الحق في استبقاء الزرع والبناء  -وا﵀ أعلم  -والمعنى 

انا على الغاصب دون أن يرد المالك نفقهة في ملك الغير، لا أن معناه أن للمالك أن يأخذ البناء والزرع مج

 البناء والزرع للغاصب. 

: " -صلى ا﵀ عليهه وسهلم  -ويرهد لهذا المعنى الذي ذكرتُ ما رواه رافع بن خديج قال: قال رسول ا﵀ 

 . (ٔ)من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته

                                                           
 ( من القانون المدني المصري.ٜٓٛ: المادة ) أنير(  ٔ
 .۲2ص، مرجع سابقحسين أحمد، :  أنير(  ٕ
 .ٔٛٔ/  ٘، مغني، مرجع سابقابن قدامه، ال:  أنير(  ٖ

 فهي ذكهر مها باب الأحكام، أبواب ،(۱۳۱2) والترمذي ،ٛٚٔ/ ٖ الموات، إحياء في باب والفيء، والإمارة الخراج كتاب( ۳۰۱۳أخرجه أبو داود )(  ٗ

. قال ابن حجر: "أعلهه ٕٖ٘/ ٘(، كتاب إحياء الموات من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد، ٜٕٚ٘) الكبرى في والنسائي ، ٘٘/ ٖ الموات، أرض إحياء

 .ٜٜٓٔ/ٗالترمذي بالإرسال، ورجّح الدارقطني إرساله أيءًا. واختلف فيهه عهلهى ههرهام بهن عههروة اختلافا كثيرا". التلخيص الحبير، 
        ،ثانيهة. دار الغهرب الإسهلاميهه(. الموطأ. رواية يحيى بن يحيى الليثي. تحقيق: برار عهواد معهروف. الطبعهة الٚٔٗٔمالك ابن انس أبن مالك. )(  ٘

ٕ /ٖٚٗ. 
 . ٗٗٗ/ٖ لبنان،   -هه( سنن الدارقطني، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت ٕٗٗٔالدارقطني علي بن عمر، )(  ٙ
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ن قدامة جاء مطلقًا بلزوم القلع، وهذا الإطهلاق ريهر صهحيح، بهل وهذا الاتفاق الذي تكلمنا عنه عن اب

ينبغي أن يُقيَّد بما إذا لم يكن القلع يُءر بالأرض، خروجها مهن خهلاف الحنفية في تقييد القلهع بهذلك 

 كما سيأتي في حكاية مذهبهم.

ربعهة فهي ههذه وهل للمالك استبقاء البناء والغراس؟ سأعرض في الجواب على هذا مذاهب الفقههاء الأ

 المسألة وفق الآتي: 

ذهب الحنفية إلى أن من رصب أرضا فغرس فيها أو بنى؛ فإنه يقلع البنهاء والغهرس ويهرد الأرض،  أولا:

. (ٕ)فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك؛ فللمالك أن يءمن له قيمة البناء وقيمة الغرس مقلوعا ويكونان لهه

كان يءر بالأرض؛ فله العدول إلى بهذل قيمهة البنهاء أو الغهراس  فالأصل عندهم أن القلع متعين؛ إلا إذا

 مقلوعًا للحائز سيء النية ويتملكه المالك بذلك.

ذهب المالكية إلى أن من رصب أرضًا فبنى فيها، أو ررسها؛ فلصاحب الأرض أن يهأمر الغاصهب  ثانيًا:

 .(ٖ)بالقلع، أو يعطيه قيمة النقل بعد أن يحط أجر القلع"

وذهب الرافعية إلى أن من رصب أرضًا فرغلها بإحداث ررس أو بناء أُخذ بقلع بنائه وررسهه، ولا  ثالثًا:

يجبر على أخذ قيمتها سواء أضر قلعهها بهالأرض أو لم يءر، ولو أراد الغاصب القلع لهم يكهن للمالهك 

 .(ٗ)منعه، فإنه عين ماله

ذنه، أو بنى فيها، فطلب صاحب الأرض قلع وذهب الحنابلة إلى أن من ررس في أرض ريره بغير إرابعا : 

رراسه أو بنائه، فإنه يلزمه ذلك، فإن أراد صاحب الأرض أخذ الرجر والبناء بغير عوض، لهم يكهن لهه 

ذلك؛ لأنه عين مال الغاصب، فلم يملك صاحب الأرض أخذه، كما لو وضع فيها أثاثا أو حيوانا، وإن طلب 

فله القلع؛ لأنه ملكه، فملك نقله، ولا يجبر على أخذ القيمة؛ لأنههها أخذه بقيمته، وأبي مالكه إلا القلع، 

 .(٘)معاوضة، فلم يجبر عليها

للبناء والغراس إذا طلب ذلك  -وفي حكمه الحائز سيء النية  -فتبين بما سبق: أن الأصل هو قلع الغاصب 

الفقهاء من المالكية والرافعية  المالك أو أراد الحائز ، سواء كان القلع يُءر بالأرض أو لا في قول جمهور

والحنابلة، وقيَّد الحنفية جواز القلع إذا لم يءر بهالأرض، وإلا فالعهدول إلهى قيمهة البنهاء أو الغهراس 

 منقوضًا.

فيه مراعاة لمصلحة الطرفين، ورفع للءرر عنهما، مهع تهرجيح كون والراجح هو ما قرره فقهاء الحنفية 

بًا، مع مراعاة هذا الرأي لمصلحة الحائز سيء النية مراعاة تناسهب مصلحة صاحب الملك؛ لأنه أقوى سب

 فعله وتصرفه، ولكن لا تكون كمراعاة مصلحة المالك، وهو الأقرب لقواعد العدالة. وا﵀ أعلم.

                                                                                                                                                                                       
لأحكام، باب ما جاء فهيمن (، أبواب ا ٖٙٙٔ، والترمذي ) ٕٔٙ/ ٖ( ، كتاب البيوع، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، ٖٖٓٗأخرجه أبو داود )(  ٔ

. قال الترمذي عقب تخريجه الحديث: "  ٖ/ٕٗ٘(، باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، ٕٙٙٗ، وابن ماجه ) ٖ/ٔٗزرع في أرض قوم بغير إذنهم، 

ذا الحهديث عنهد هذا حديث حسن رريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا مهن ههذا الهوجهه مهن حهديث شريك بن عبد ا﵀ والعمل علهى هه

بعل أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبهي 

 إسحاق، إلا من رواية شريك".
 .ٕٖٗ/ٜ، لقدير، مرجع سابقابن همام، فتح ا ،ٖٔٓ/ٗمرجع سابق،  ،لمررينانيا،  ٜٗٔ/ ٚ، الكاساني، مرجع سابق: أنير(  ٕ
  ،ٕٖٗ/ ٛٔ، مرجع سابق ،: الصقليأنير(  ٖ
 ٙٗ/٘، مرجع سابق، النووي، ٖٕٓ/ٕ، مرجع سابقالريرازي، ،  ٚٙٔ/  ٚ، ، مرجع سابقالماوردي: أنير(  ٗ

 .ٛٗٔ/ ٘ٔ مرجع سابق،المرداوي،  ،۱2۱/ ٘، بن قدامه، المغني، مرجع سابقا:  أنير( ٘ 
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النفقات التي أنفقها الحائز على الريء المحهوز لغهرض الزينهة، ولا  -النفقات الكمالية، وهي كما سبق 

في قيمة المبيع، ولا يترتب على تركها أي ضرر فيه؛ كوضع أنهواع مهن الهدهان أو أوراق  تؤدي إلى زيادة

الزينة على الحيطان، وبعل التحف التي تحمل الدور وتزينها ونحو ذلك. فهذا النوع من النفقات القهانون 

للحائز أن يزيهل  المدني المصري على أنه لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية للحائز حسن النية، ويجوز

ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الريء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة 

 .(ٔ)الإزالة

وأما موقف الفقه الإسلامي فلا يتعارض مع ما ذكره القانون المدني المصري؛ حيث أن المررع المصهري 

استبقائها بقيمتها، وهذا لا يتعارض مع ما قهرره الفقههاء فهي خيّر الحائز في إزالتها، وخير المالك في 

 .(ٕ)الغاصب إذا قام بتزويق الدار أو تجصيصها، فإن له نزعها وإزالتها، وللمالك استبقاؤها بقيمتها

قال الكاساني: "ولو رصب دارا ،فجصَّصَها، ثم ردها قيل لصاحبها: أعطهه مها زاد التجصهيص فيهها، 

لدار أن يأخذ الغاصب جصه؛ لأن للغاصب فيها عين مال متقوم قائم وهو الجهص، إلا أن يرضى صاحب ا

فلا يجوز إبطال حقه عليه من رير عوض فيخير صاحب الدار؛ لأنه صاحب أصل، فإن شاء أخذها وررم 

 . (ٖ)للغاصب ما زاد التجصيص فيها، وإن شاء رضي بأن يأخذ جصه

قها وطالبه ربها بإزالته، وفهي إزالتهه ،رهرض، لزمهه وقال ابن قدامة: "وإن رصب دارا، فجصصها وزو

إزالته.... وإن طلب الغاصب ،قلعه ومنعه المالك، وكان له قيمة بعد الكرط، فللغاصب قلعه، كما يملهك 

 .(ٗ)قلع رراسه، سواء بذل له المالك قيمته، أو لم يبذل"

قبيهل التهزيين والتجميهل، بهأن وأما المالكية، فيرون في الإحداثات التي أحدثها الغاصب مما هو مهن 

الءابط فيها هو : إذا كان لا يبقى لها بعد القلع منفعة؛ كالجص والنقلآ؛ فلا شيء لهه فيهها، وإن كهان 

 .(٘)يبقى له منفعة؛ ففيها القيمة

لتحقيقه لمصلحة الطرفين، وعدم الإضرار و هو الراجح لتفصيله التفصيل الدقيق قرره فقهاء الحنفية ما

 حساب الآخر. وا﵀ أعلم. على بأحدهما

  

                                                           
 ( من القانون المدني المصري.ٜٓٛ( من المادة )ٖالفقرة )(  ٔ
 .ٔٛٔ/٘، ابن قدامه، المغني، مرجع سابق، ٕٙٔ/ٚالكاساني، مرجع سابق : أنير(  ٕ
 والصفحة نفسها.المرجع السابق نفسه (  ٖ
 . ٔٛٔ/  ٘، ابن قدامه، المغني، مرجع سابق(  ٗ
 .ٕٖٔ/ٚ المواق، مرجع سابق،: أنير(  ٘
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 الخاتمة

نخلص من هذه الدراسة أن الحيازة جزء لا يتجزأ من النيم القانونية، ومن خلال ما سبق تفصيله يمكهن 

 أن نصل في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات:

 أولا : النتائج:

اكاً منه لأهميتها من الناحيهة العمليهة، ولقهد تناول المررع اليمني الحيازة وانتقالها وحمايتها إدر .ٔ

أفرد لها مكاناً خاصاً ووضع لها القواعد العامة ، ثم بين ما يترتب عليها مهن أحكهام مثلهه مثهل 

(، وأكد في الوقت ذاته على حمايتها في قانون ٛٔٔٔ-ٖٓٔٔريره من القوانين الأخرى في المواد )

 المستعجلة.المرافعات والتنفيذ الجبري ضمن الدعاوي 

لم يرر المقنن اليمني إلى وسائل حماية الحيازة في القواعهد الناظمهة لأحكهام الحيهازة، ررهم  .ٕ

 .(ٕٓٗ)أهميتها، واكتفى بالإشارة إليها عرضاً في قانون المرافعات والتنفيذ الجبري في المادة 

مة لأحكهام الحيهازة كما أنه لم يرر إلى الآثار المترتبة على الحائز حسن النية في القواعد الناظ .ٖ

 .باب الغصبوبالنسبة للحائز سيء النية فقد نيم الآثار المترتبة على حيازته في ررم أهميتها 

يدخل فقهاء القانون الوضعي الحيازة ضمن أسباب الملكية، ويدرسونها ضمن الأسهباب المؤديهة  .ٗ

لامي أن الحيهازة إلى كسب ملكية هذا الحق أو أي حق عيني أخر ، بينما الرأي في الفقهه الإسه

دليل ظني على الملكية، ومهما يكن فإن الخلاف في الرأي في وصف الحيازة بأنها سبب للملهك 

أو دليل عليه، لا يترتب عنه خلاف في النتيجة ألا وهي استحقاق الملك للحهائز وانقطهاع حجهة 

 .المحوز عليه إذا توفرت شروط الملكية للحائز

اليمنية خير شاهد على أن نيام عدم سهماع الهدعوى محهاط التطبيقات القءائية في المحاكم  .٘

برروط مرددة لا يءار منه صاحب حق وهو النيام المعتمد في الفقه والقءاء المدني اليمني، 

 .طالما لزم المدعى عليه الإنكار ، ولم تكن ثمة أدلة أو قرائن دالة على صدق دعوى المدعي

  :ثانيا: التوصيات
 الآتية:يوصي البحث بالتوصيات 

نوصي المقنن اليمنهي أن يلهم شهتات أحكهام الحيهازة المتنهاثرة فهي قهانون المرافعهات والتنفيهذ  .ٔ

 .الجبري، وقانون الإثبات اليمني كما فعل المقنن المصري والعراقي

نوصي المقنن اليمني أن يأخذ بمذهب الرافعية والحنابلة بخصوص مدة التقهادم المهانع مهن سهماع  .ٕ

سهماع  أجهازواالمدة التي لا تسمع بعدها الهدعوى فهي الحيهازة، وإنمها  حددوايلم  والذينالدعوى 

بالبينة في إثبات الملكية، فإذا وجدت البينهة  وحسمها موضوعًا، والعبرة عندهم الدعوى في أي وقت

 قدّمتْ على مجرد الحيازة، وإن لم توجد فاليد دليل الملك وقرينته، فترد دعوى المدعي.

ي أن ينيم أحكام خاصة لدعوى وقف الأعمال الجديد كونها لم تهرد فهي قهانون نوصي المقنن اليمن .ٖ

 المرافعات ولم تتعرض لها نصوص القانون المدني اليمني عند تنييم الحيازة.

ائز حسن النية والحائز سهيء نوصي المقنن اليمني أن ينهج نهج نييره المصري في تنييم أحكام الح .ٗ

نون المدني المصري قد حذا حذو الرريعة الإسلامية في تنييم أحكهام قواعداً وفروعاً كون القا النية

 الحائز حسن النية والحائز سيء النية.

( مهن القهانون ٗٓٔٔ) المقنن اليمني بإضافة فقرة جديدة في شروط صحة الحيازة في المادةنوصي  .٘

    ليعتد بها كحيازة مستمرة دون أي مانع يمنعه.شرط استمرار الحيازة،  وينيم المدني اليمني
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:والمراجع فهرس المصادر  

 القرآن الكريم -

 مٜ٘ٛٔ، ٔأحمد الحسني، شرح التجريد في فقه الزيدية، دار أسامه، دمرق، ط -

 البابرتي، محمد بن محمد. )بدون تاريخ(. العناية شرح الهداية. دار الفكر. -

(. التههذيب فهي فقهه الإمهام الرهافعي. تحقيهق: عهادل أحمهد ٜٜٚٔالبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد. ) -

 عبدالموجود وعلي محمد معوض. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية.

هه(. كراف القناع عن متن الإقناع. تحقيق: محمد أمهين الءهناوي. الطبعهة ٚٔٗٔبن إدريس. )البهوتي، منصور بن يونس  -

 الأولى. عالم الكتب، بيروت.

م( دقهائق أولهي النههي ٖٜٜٔ -هه ٗٔٗٔالبهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، ) -

 الم الكتبلررح المنتهى المعروف بررح منتهى الإرادات، الطبعة الأولى، ع

الطبعهة هه( أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمهام أحمهد ابهن حنبهل، ٙٔٗٔابن بلبان محمد بن بدر الدين، ) -

 بيروت –الأولى، دار البرائر الإسلامية 

 م(، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، بدون طبعة، دار الفكرٜٜ٘ٔ -هه ٘ٔٗٔالبجيرمي سليمان بن محمد، ) -

البرهاني في الفقه النعماني. تحقيق: عبد الكريم سهامي الجنهدي.  (. المحيطٕٗٓٓمحمود بن أحمد البخاري. ) البخاري، -

 الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية، بيروت.

 –م(، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الرهريف ٜٜ٘ٔ -هه ٙٔٗٔابن تيمية أحمد ابن عبدالحليم، ) -

 السعودية  -المدينة النبوية 

(. الصحاح وتاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبهد الغفهور عطهار. الطبعهة ٜٜٓٔالجوهري، إسماعيل بن حماد. ) -

 الرابعة. دار العلم للملايين، بيروت.

(. الدر المختار شرح تنوير الأبصار. تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم. الطبعة الأولهى. ٕٕٓٓمحمد بن علي. )الحصكفي،  -

 دار الكتب العلمية.

لعلهوم م(: استحقاق المبيع دراسة فقهية مقارنة بالترريع الأردني، رسالة دكتهوراه مهن جامعهة إٚٔٓحسين أحمد محمد ) -

 .نالإسلامية العالمية، الأرد

 الحطاب شمس الدين أبو عبدا﵀ محمد بن محمد عبدالرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي، -

 .رخليل، الطبعة الثالثة، دار الفك م(، مواهب الجليل في شرح مختصرٕٜٜٔ -هه ٕٔٗٔ)

م(، عبء الإثبات بين قواعد القانون المدني اليمني، والقواعد الفقهية في الرهريعة الإسهلامية، ٕٛٓٓالخياري عبدا﵀، ) -

 دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر المعاصر، صنعاء

 لبنان  -هه( سنن الدارقطني، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت ٕٗٗٔبن عمر، ) الدارقطني علي -

دار الكتهب العلميهة، . ير على مختصر خليل بحاشية الدسهوقيالررح الكب(. مٕٓٔٓ)الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة  -

 .المجلد الرابع

م(، شرح القانون المدني العراقي، الحقوق العينيهة الأصهلية، شهركة الرابطهة للطبهع والنرهر ٜٗ٘ٔالذنون علي حسن: ) -

 المحدودة، بغداد

دار . الررح الصغير علهى أقهرب المسهالك إلهى مهذهب الإمهام مالهك(. بدون تاريخ)الدردير، أحمد بن محمد بن أحمد  -

 .المعارف

وهاج في شرح المنهاج، الطبعهة الأولهى، دار النجم ال م(،ٕٗٓٓ -هه ٕ٘ٗٔالدميري، محمد بن موسى بن عيسى بن علي ) -

 .ٙالمجلد جدة، – المنهاج

 الرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني. )بدون تاريخ(. فتح العزيز بررح الوجيز. دار الفكر. -
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(. مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل. تحقيهق: أبهو الفءهل الهدمياطي. ٕٚٓٓ، أبو الحسن علي بن سعيد. )الدمياطي -

 لطبعة الأولى. دار ابن حزم.ا

 (. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. دار الفكر، بيروت.ٜٗٛٔالرملي، محمد بن أبي العباس. ) -

د المرهور بقواعد ابهن رجهب، هه( تقرير القواعد وتحرير الفوائٜٔٗٔ، )الحنبليابن رجبزين الدين عبدالرحمن بن أحمد  -

 السعودية –الطبعة الأولى، دار ابن عفان للنرر والتوزيع 

 (. الحماية القانونية للحيازة. الطبعة الثانية. المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة.ٕ٘ٓٓ. )رمءان جمال كامل -

 ( ، كفاية التنبيه في شرح التنبيه، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميةٜٕٓٓابن الرفعة أحمد بن محمد الأنصاري، ) -

(. الحقوق العينية الأصلية في النيام السعودي. الطبعة الثالثة. مكتبهة الرشهد، ٕٙٔٓالزقرد، أحمد وعبدالقادر، أشرف. ) -

 الرياض.

 .ٕٔلبنان، المجلد  –دار المعرفة، بيروت . المبسوط، (ههٜٓٗٔ)السرخسي، شمس الدين  -

 (. الوسيط في شرح القانون المدني. دار النهءة العربية، القاهرة.ٜٙٛٔالسنهوري، عبدالرزاق بن أحمد. ) -

 (. الأشباه والنيائر. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية، بيروت.ٜٜٓٔالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. ) -

 بيروت. المراسيل –هه( المراسيل ، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة ٛٓٗٔالسجستاني سليمان بن الأشعث، ) -

 بيروت –يس، )بدون تاريخ( الأم، دار المعرفة الرافعي محمد بن إدر -

 م(، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، المطبعة الجامعةٜٜٚٔأبو السعود رمءان ) -

، الموجز في أصول قانون القءاء المدني، دراسة في أساسيات قانون المرافعات اليمني الررعبي علي جباري خالد سعيد -

 .مكتبة مركز الصادق، صنعاء، اليمن ٖم طٕٕٓٓ( لسنة ٓٗرقم )

م( لسان الحكام في معرفة الأحكام، الطبعة الثانية، البابي الحلبهي ٖٜٚٔ -هه ٖٜٖٔالرحنة أحمد بن محمد لسان الدين ) -

 القاهرة -

المنههاج، م(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفهاظ ٜٜٗٔ -هه ٘ٔٗٔالرربيني شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب، ) -

 الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية

الرعيبي يحيى في بحثه ، الحدود القانونية لحماية الحيازة ، منرور في مجلة التواصل، تصدر عن نيابة الدراسات العليها  -

 مٖٕٔٓيناير  –العدد الثلاثون  –جامعة عدن  –والبحث العلمي 

وى الحيازة في نيام المرافعات الررعية السعودي، دراسة مقارنهة م(، دعإ٘ٓٓهه ، ٕٙٗٔالرهراني، سعد بن سعيد ، ) -

بالقانون المصري، مع التطبيق على المحاكم الررعية، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية 

 للعلوم الأمنية

الإمهام الرهافعي، دار الكتهب العلميهة، الريرازي ابو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، )بدون تاريخ( المهذب في فقهه  -

 -ههه ٕٔٗٔ.  أنير: العمراني يحيهى بهن أبهي الخيهر، )ٓٙٔ/  ٖٔ. البيان في مذهب الإمام الرافعي، للعمراني، ٖٔٗ/ٖ

 جدة –م( البيان في مذهب الإمام الرافعي، الطبعة الأولى، دار المنهاج ٕٓٓٓ

 (. الموافقات. تحقيق: مرهور بن حسن آل سلمان. الطبعة الأولى. دار ابن عفان.ٜٜٚٔبراهيم بن موسى. )الراطبي، إ -

 (. أحكام الإلتزام. الطبعة العاشرة. مكتبة الجيل الجديد، صنعاء.ٕٗٔٓالرامي، محمد بن حسين. ) -

ار الكتب العلميهة، خالد ابن الوليد، د م(، حق الملكية في القانون المدني اليمني مكتبةٕٓٔٓ -هه ٖٔٗٔالرامي مأمون: ) -

 .الطبعة الأولى

لالتزام في قانون الجمهورية العربية اليمنية الكتاب الثاني أحكام الالتزام ، م(، في النيرية العامة لٜٙٛٔالررقاوي جميل: ) -

 .دار النهءة العربية، مصر القاهرة

(. الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية فهي الترهريع المصهري والمقهارن. منرهأة ٖٕٓٓالرهاوي، قدري عبدالفتاح. ) -

 .، بدون طبعةالمعارف، الإسكندرية

م(، الجامع لمسائل المدونة، الطبعة الأولى، معهد البحوث العلميهة ٖٕٔٓ -هه ٖٗٗٔحمد بن عبدا﵀، )الصقلي ابو بكر م -

 وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى، دار الفكر للطباعة والنرر والتوزيع
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حاشية العهدوي علهى شهرح كفايهة الطالهب (. مٜٜٗٔ -هه ٗٔٗٔ)العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي  -

 .ٕدار الفكر، بيروت، ج. الرباني

 .طبعةبدون  (. إثبات الملكية بالحيازة والوصية. مطبعة السعادةٜٛٚٔالعطار، عبدالناصر توفيق. ) -

 .[ك. د. ]جيز في شرح القانون المدني الأردني، الحقوق العينية، دراسة مقارنةالو(. مٕٓٓٓ)العطار، علي هادي  -

 .مٜٚٗٔدار إحياء الكتب العربية  لأحكام المذهب، ، التاج المذهبأحمد العنسي -

هه(. الوسيط في المذهب. تحقيق: أحمد محمود إبراهيم. الطبعة الأولهى. دار ٚٔٗٔالغزالي، محمد بن محمد الطوسي. ) -

 القاهرة. السلام،

 م. دار المعرفة/ بدون معلومات أخرى.. الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكاالفاسي، محمد بن أحمد -

(. أحكام الملكية في الفقهه الإسهلامي والقهانون. الطبعهة الثانيهة. طبعهة ٕ٘ٔٓالقحطاني، مفلح والعلايلي، بهاء الدين. ) -

 خاصة.

 –دار الغهرب الإسهلامي، بيهروت . الأولى: الطبعةتحقيق: محمد حجي،  .الذخيرة(. مٜٜٗٔ)القرافي، أحمد بن إدريس  -

 .لبنان ، المجلد العاشر

 (. بدائع الصنائع في ترتيب الررائع. الطبعة الثانية. دار الكتب العلمية.ٜٙٛٔالكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود. ) -

 الطبعة الثانية. دار الفكر، بيروت.الكرناوي، أبو بكر بن حسن. أسهل المدارك شرح إرشاد السالك.  -

(. شرح التلقين. تحقيق: محمد المختار السهلامي. الطبعهة الأولهى. دار الغهرب ٕٛٓٓالمازري، محمد بن علي التميمي. ) -

 .الإسلامي

(. الحاوي الكبير. تحقيق: علي محمد معهوض وعهادل أحمهد عبهد الموجهود. ٜٜٜٔالماوردي، علي بن محمد البصري. ) -

 ولى. دار الكتب العلمية، بيروت.الطبعة الأ

م( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ٜٜ٘ٔ -هه ٘ٔٗٔالمرداوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد، ) -

  مصر -الطبعة الأولى، هجر للطباعة والنرر والتوزيع والإعلان، القاهرة 

لهداية شرح بداية المبتدي. الطبعة الأولهى. دار الكتهب العلميهة، هه(. إٗٗٔ)المرريناني، برهان الدين علي بن أبي بكر.  -

 بيروت.

 بيروت.(. مختصر المزني. دار المعرفة، ٜٜٓٔالمزني، إسماعيل بن يحيى. ) -

 (. القانون المدني العراقي. شركة التجارة والطباعة، بغداد.ٖٜ٘ٔمصطفى، حامد. ) -

 (. أثر الحيازة في كسب الحق وإثباته. منرورات المعهد العالي للقءاء.ٕٓٓٓالمطري، محمد يحيى محمود. ) -

 .سكندرية(. الحقوق العينية والكفالة في القانون اليمني. التوني، الإٕٜٜٔ. )منصور محمد حسين -

(. الممتع في شرح المقنع. تحقيق: عبد الملك بن عبد ا﵀ بن دهيلآ. الطبعهة ٖٕٓٓالمنجى، المنجى بن عثمان التنوخي. ) -

 الثالثة.

 هه(. لسان العرب. الطبعة الثالثة. دار صادر، بيروت.ٗٔٗٔمنيور، محمد بن مكرم بن علي. )ابن  -

م(، التاج والإكليل لمختصر خليل، الطبعهة ٜٜٗٔهه ٙٔٗٔن أبي القاسم، )المواق أبو عبدا﵀ المالكي، محمد بن يوسف ب -

 .، المجلد الثامن الأولى ، دار الكتب العلمية

 (. الوجيز في التأمينات الرخصية والعينية. مطبعة دار المعرفة، بغداد.ٖٜ٘ٔالناهي، صلاح الدين. ) -

 .)بدون طبعة( لة ابن أبي زيد القيرواني. دار الفكر(. الفواكه الدواني على رساٜٜ٘ٔ) النفراوي، أحمد بن رانم، -

(. روضة الطالبين وعمدة المفتهين. تحقيهق: زهيهر الرهاويلآ. الطبعهة الثالثهة. المكتهب ٜٜٔٔالنووي، يحيى بن شرف. ) -

 الإسلامي، بيروت.

 رى، مصر.(. تحفة المحتاج في شرح المنهاج. المكتبة التجارية الكبٖٜٛٔالهيتمي، أحمد بن محمد بن حجر. ) -

 (. الفتاوى الكبرى. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية.ٜٚٛٔتيمية، أحمد بن عبد الحليم. )أبن  -

 .(. الوجيز في عقد البيع. الطبعة الأولى. الدار الجامعية، بيروتٜٛٛٔ. )فرج توفيق حسن -
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 -ههه ٕ٘ٗٔهور بهأبن رشهد الحفيهد،)ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبهي المره -

 القاهرة، بهدون طبعة –م(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الناشر: دار الحديث ٕٗٓٓ

م( ، البيان والتحصيل والررح والتوجيه والتعليل لمسائل ٜٛٛٔ -هه ٛٓٗٔابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، ) -

 لناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانيةالمستخرجة، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، ا

 -بيهروت  –م(، المقدمات الممهدات، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي ٜٛٛٔ -هه ٛٓٗٔابن رشد محمد بن أحمد، ) -

 لبنان

 .دار الكتب العلمية، بيروت (. شرح زروق على متن الرسالة. الطبعة الأولى.ٕٙٓٓزروق، أحمد بن أحمد البرنسي. ) -

(. المحكم والمحيط الأعيم في اللغة. تحقيهق: عبهد السهتار أحمهد فهراج. الطبعهة ٜٛ٘ٔسيده، علي بن إسماعيل. )ابن  -

 الأولى. معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية.

م( رد المحتار على الدر المختار، الطبعة الثانية، دار الفكر للطباعهة ٕٜٜٔ -هه ٕٔٗٔابن عابدين محمد أمين بن عمر ، ) -

 لبنان، -والنرر، بيروت 

 (. المختصر الفقهي. تحقيق: حافظ عبد الرحمن. الطبعة الأولى. مؤسسة خلف أحمدٕٗٔٓعرفة، محمد بن محمد. )ابن  -

 الحبتور.

اق المبيع في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنيهة م(، ضمان استحقٜٙٛٔ -هه ٙٓٗٔالعبيدي علي هادي، ) -

 ٗ، العدد ٘ٔالأردن، المجلد  –الإماراتي، الطبعة الأولى، جامعة مؤتة 

 مٜٜٛٔ -هه ٜٓٗٔعليلآ محمد منح الجليل شرح مختصر خليل دار الفكر، بيروت، لبنان  -

 ، بدون تاريخ، المعونة على مذهب عالم المدينة البغدادي، بدون طبعة، المكتبة التجارية، مكةالوهاب بن علي عبد -

-  

 (. مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون. دار الفكر.ٜٜٚٔفارس، أحمد بن زكريا. )ابن  -

 مكتبة الكليات الأزهرية ابن فرحون إبراهيم بن علي )بدون سنة نرر(، تبصرة الحكام في أصول الأقءية ومناهج الأحكام، -

دار عهالم الكتهب . الثالثهة :ةالطبعه. المغني شرح مختصهر الخرقهي ،(ههٚٔٗٔ)ابن قدامة، عبدا﵀ بن أحمد بن محمد  -

 .السعودية، المجلد العاشر -للطباعة والنرر، الرياض 

دار . الأولهى: الطبعهة. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل(. مٜٜٗٔ -هه ٗٔٗٔ)ابن قدامة، عبدا﵀ بن أحمد بن محمد  -

  .الكتب العلمية

كمية في السياسة الررعية. تحقيق: نايف بن أحمد الحمهد. هه(. الطرق الحٕٛٗٔقيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. )ابن ال -

 الطبعة الأولى. دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.

 –ن الجهوزي هه( إعلام الموقعين عن رب العالمين، الطبعة الأولى، دار ابهٖٕٗٔابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر، ) -

 السعودية

 ٕالمحكمة العليا، مرجع سابق، العدد القواعد القءائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن  -

م(، التهذيب في اختصار المدونة، الطبعة الأولى، دار البحوث للدراسات ٕٕٓٓ -هه ٖٕٗٔالقيرواني خلف بن أبي القاسم ) -

 دبي –الإسلامية وإحياء التراث 

هه(. الموطأ. رواية يحيى بن يحيى الليثي. تحقيق: برار عواد معروف. الطبعة الثانيهة. دار ٚٔٗٔ. )مالك ابن انس أبن مالك -

 .الغرب الإسلامي

: الطبعهة. شرح الحقوق العينية الأصلية والتبعية وفقاً لأحدث الأنيمة السعودية(. مٕٕٔٓ -هه ٕٗٗٔ)مخلوف، أحمد صالح  -

 .توزيع دار الإجادة، السعودية. الأولى

 مجموعة أحكام النقل لمحكمة النقل المصرية -

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، بدون طبعة، دار الحكمة  م( ،ٜٚٗٔ -هه ٖٙٙٔالمرتءى، أحمد بن يحيى،) -

 اليمانية، اليمن، صنعاء
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: الحماية القانونية للحيازة، دراسة مقارنة في القانونين اليمني والمصري والفقهه الإسهلامي رسهالة مقبل باشا ماجد علي -

 مٕٕٔٓ/هه ٖٕٗٔماجستير مقدمة لكلية الرريعة والقانون جامعة صنعاء 

م(، المبهدع شهرح المقنهع، تحقيهق: محمهد حسهن ٜٜٚٔ -هه ٛٔٗٔابن مفلح برهان الدين إبراهيم بن محمد الحنبلي،) -

 لبنان، الطبعة الأولى –الرافعي، دار الكتب العلمية، بيروت 

م(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام ٕٗٓٓ -هه ٕٗٗٔابن مازة ابو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد، ) -

)بدون تاريخ(. البحر الرائق شرح كنهز الهدقائق. الطبعهة الثانيهة. دار الكتهاب  راهيم المصري.نجيم، زين الدين بن إبابن 

 الإسلامي.

 همام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي. )بدون تاريخ(. فتح القدير. دار الفكر.ابن  -

 -لاف على مذهب أحمد، الطبعة الأولى، دار النهوادرم( التعليقة الكبيرة في مسائل الخٕٓٔٓ -هه ٖٔٗٔابو يعلى الفراء، ) -

 دمرق

 القوانين والأنيمة:

 –ن القانون المهدني اليمنهي الصهادر برئاسهة الجمهوريهة م برإٕٔٓٓ( لسنة ٗٔالقرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم ) -

 مٕٕٓٓ/أبريل/ٓٔهه الموافق ٖٕٗٔ/محرم/ٕٚبصنعاء بتاريخ 

 مٕٜٜٔ( لسنة ٕٔقانون الإثبات اليمني رقم ) -

 م.ٜٚٚٔ/ٔ/ٔوتم العمل به من  مٜٙٚٔلسنة  (ٖٗالقانون المدني الأردني رقم ) -

م بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولهة الإمهارات العربيهة ٜ٘ٛٔ( لسنة ٘)قانون المعاملات الإماراتي قانون إتحادي رقم  -

المتحدة والمنرور في الجريدة الرسمية الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدولة الإمهارات العربيهة الجهزء الثهاني 

 مٜ٘ٛٔ/ديسمبر/ٜٕفق هه المواٙٓٗٔ/ربيع الثاني/ٚٔعرر السنة الخامسة عرر العدد مائة وثمانية وخمسون 

والمنرهور فهي  هههٗٗٗٔ/ٔٔ/ٜٕ( وتاريخ ٜٔٔنيام المعاملات المدنية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/  -

( بتهاريخ ٜٚٛٗم ونرر مطبوعاً فهي عهدد الجريهدة رقهم )ٖٕٕٓ/يونيو/ٜٔهه الموافق ٗٗٗٔ/ٕٔ/ٔجريدة أم القرى بتاريخ 

م. والذي تم العمل به بعد مءي مائة وثمانين يوماً مهن تهاريخ نرهره فهي الجريهدة ٖٕٕٓ/يونيو/ٖٕهه الموافق ٗٗٗٔ/ٕٔ/٘

 الرسمية.

ههه الموافهق ٜٖٙٔ/رمءهان/ٗم وتهاريخ ٜٓٛٔ( لسهنة ٚٙبهرقم )القانون المدني الكهويتي الصهادر بالمرسهوم الأميهري  -

الصهادر بتهاريخ  ٖٖ٘ٔدد م بإصهدار القهانون المهدني الكهويتي المنرهور فهي جريهدة الكويهت بالعهٜٓٛٔ/أرسطس/ٜٕ

 .مٜٔٛٔ/يناير )كانون الثاني(/٘هه الموافق ٓٔٓٗٔ/صفر/ٜٕ

   مٜٛٗٔ/يوليو/ٙٔهه الموافق ٖٚٙٔ/رمءان/ٜهه الصادر بقصر القبة بتاريخ ٖٚٙٔ( لسنة ٖٔٔرقم ) القانون المدني المصري -

( والمكتوب ببغداد في اليوم ٜٔ٘ٔالعدد )م برقم ٜٔ٘ٔ/ٛ/ٜم وتاريخ ٜٔ٘ٔ( لسنة ٓٗالصادر برقم ) القانون المدني العراقي -

ن تاريخ نرره م والنافذ بعد مرور سنتين مٜٔ٘ٔهه واليوم الرابع من شهر حزيران لسنة ٖٓٚٔالثلاثين من شهر شعبان لسنة 

 في الجريدة الرسمية.

 هه ٜٜٗٔ/٘/ٛٔ( بتاريخ ٗٛالقانون المدني السوري الصادر بالمرسوم الترريعي رقم ) -

م بأمر الملك إدريس برقم ٖٜ٘ٔ/نوفمبر/ٕٛهه الموافق ٖٖٚٔ/ربيع الأول/ٕٔني الليبي الصادر بقصر الخلد في القانون المد -

 م عدد خاص. ٜٗ٘ٔم والمنرور في الجريدة الرسمية لسنة ٖٜ٘ٔ/نوفمبر/ٕٛم وتاريخ ٖٜ٘ٔ( لسنة ٔ)

 .مٜٗٛٔ/ٕ/ٗٔم وتاريخ ٜٗٛٔقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة  -

م الموافهق ٜٖ٘ٔ/رمءهان/ٕٓم وتهاريخ ٜٖ٘ٔ( لسهنة ٛ٘ – ٘ٚبموجهب الأمهر رقهم )الصادر المدني الجزائري القانون  -

ههه الموافهق ٛٔٗٔ/شهوال/ٜٔم المتءمن القانون المدني المعدل والمهتمم والمحهرر بهالجزائر بتهاريخ ٜ٘ٚٔ/سبتمبر/ٕٙ

 .م ٜٜٛٔ/فبراير/ٙٔ


